


 

المدرسة البدرية للتكامل الجغرافي  

الطاقي -المائي  

 نحو نظرية جديدة في الجغرافيا التنموية

بدر شاشا  تأليف  

 
 المقدمة 

لم تعد الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين علمًا  

يقتصر على وصف الجبال والأنهار والمناخ وتوزيع  

السكان، بل أصبحت علمًا يبحث في كيفية تحويل المجال  

الجغرافي إلى منظومة قادرة على إنتاج التنمية بصورة  

مستمرة. فقد تغير العالم، وظهرت تحديات جديدة تتمثل  

، والنمو  خ، وندرة المياه، والانتقال الطاقي في تغير المنا 

السكاني، واتساع الفجوة بين الأقاليم، مما جعل النماذج  

التقليدية في تفسير التنمية الجغرافية غير كافية للإجابة  

 عن الأسئلة الجديدة. 

إن معظم النظريات الجغرافية تناولت الماء والطاقة  

والموارد الطبيعية باعتبارها عناصر مستقلة، أو ركزت  
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على أحدها دون الآخر، بينما يشهد الواقع أن هذه  

العناصر تعمل داخل شبكة واحدة من العلاقات المتبادلة.  

فالماء يحتاج إلى الطاقة من أجل الضخ والتحلية  

والمعالجة والنقل، والطاقة تحتاج إلى الماء في العديد  

من عمليات الإنتاج والتخزين، وكلاهما يؤثر في  

والعمران والاستقرار الاجتماعي.  الزراعة والصناعة  

ومن هنا تنشأ الحاجة إلى إطار فكري جديد يدرس هذه  

 العلاقات بوصفها نظامًا جغرافيًا متكاملًا. 

المدرسة البدرية للتكامل  يأتي هذا الكتاب ليقترح  

بوصفها نظرية جديدة في    الطاقي - الجغرافي المائي 

الجغرافيا التنموية. ولا تدعي هذه المدرسة أنها تقدم  

حقيقة نهائية، وإنما تقدم نموذجًا فكريًا ومنهجيًا قابلًا  

للنقاش والتطوير والاختبار العلمي، هدفه تفسير العلاقة  

بين الماء والطاقة والمجال الجغرافي، ووضع أسس  

 دامة. جديدة للتخطيط والتنمية المست 

ترى المدرسة أن الثروة لا تنشأ من وجود الموارد  

وحده، بل من جودة العلاقات التي تربط هذه الموارد  

داخل المجال الجغرافي. فالإقليم الذي ينجح في تنظيم  

العلاقة بين الماء والطاقة والإنسان والتكنولوجيا يمتلك  

قدرة أكبر على تحقيق التنمية، حتى وإن كانت موارده  
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الطبيعية محدودة. أما الإقليم الذي يعجز عن بناء هذه  

 العلاقات فقد يبقى متأخرًا رغم امتلاكه ثروات كبيرة. 

وانطلاقًا من هذا التصور، يقدم الكتاب مجموعة من  

المفاهيم الجديدة، والقوانين النظرية، والمؤشرات  

التحليلية، والنماذج التطبيقية، التي تشكل معًا أساس  

المدرسة البدرية، وتفتح بابًا جديدًا للبحث في الجغرافيا  

 التنموية وإدارة الموارد الطبيعية. 

هذا الكتاب دعوة إلى إعادة التفكير في وظيفة الجغرافيا،  

بحيث تصبح علمًا لتصميم العلاقات المنتجة بين  

الموارد، لا مجرد علم لوصف توزيعها. كما أنه دعوة  

إلى بناء أقاليم قادرة على إنتاج مستقبلها اعتمادًا على  

 التكامل بين الماء والطاقة والإنسان والمعرفة. 

 بدر شاشا   المؤلف 

 

 الفصل الأول 

 أزمة الجغرافيا التقليدية والحاجة إلى نظرية جديدة 

 

منذ نشأة علم الجغرافيا، انصب اهتمام الباحثين على  

تفسير خصائص سطح الأرض، وتحليل توزيع الظواهر  

الطبيعية والبشرية، ودراسة العلاقات بين الإنسان  
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والبيئة. وقد أسهمت المدارس الجغرافية المختلفة في  

تطوير هذا العلم، وقدمت تفسيرات مهمة لكيفية تشكل  

الأقاليم، وتوزيع السكان، واستغلال الموارد الطبيعية،  

ونشأة الأنشطة الاقتصادية. إلا أن التحولات المتسارعة  

التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين أظهرت  

يرًا من القضايا المعاصرة لم تعد قابلة للفهم من  أن كث 

 خلال دراسة كل عنصر بصورة منفصلة. 

فأزمة المياه لم تعد مجرد قضية هيدرولوجية، وأزمة  

الطاقة لم تعد مجرد قضية اقتصادية، والتغير المناخي لم  

يعد مجرد ظاهرة بيئية، بل أصبحت جميعها حلقات  

مترابطة داخل منظومة جغرافية واحدة. إن أي تغير في  

أحد هذه العناصر يؤدي إلى تغيرات متتابعة في بقية  

ا يفرض الانتقال من دراسة الموارد  العناصر، وهو م 

باعتبارها وحدات مستقلة إلى دراسة العلاقات التي  

 تربطها داخل المجال الجغرافي. 

انطلاقًا من هذا التصور، ترى المدرسة البدرية أن  

الجغرافيا تدخل مرحلة علمية جديدة، لا يكون هدفها  

وصف الواقع فقط، ولا تفسيره فقط، وإنما تصميم  

منظومات جغرافية قادرة على إنتاج التنمية بصورة  

مستدامة. فالمجال الجغرافي ليس مساحة صامتة تحتوي  

ا منظومة ديناميكية تتفاعل فيها  على موارد متناثرة، وإنم 
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المياه والطاقة والإنسان والتكنولوجيا والاقتصاد والبيئة  

 بصورة مستمرة. 

وتنطلق هذه المدرسة من فكرة أساسية مفادها أن قيمة  

المورد الطبيعي لا تكمن في وجوده، وإنما في طبيعة  

العلاقات التي ينشئها مع بقية الموارد. فقد تمتلك منطقة  

كميات كبيرة من المياه، لكنها لا تحقق تنمية حقيقية إذا  

ظلت تلك المياه معزولة عن الطاقة والتخطيط والإنتاج.  

وفي المقابل، قد تحقق منطقة محدودة الموارد مستويات  

مرتفعة من التنمية لأنها نجحت في بناء شبكة متكاملة  

 من العلاقات بين مواردها المختلفة. 

، وهو  المجال المنتج ومن هنا تطرح المدرسة مفهوم  

المجال الذي يستطيع تحويل كل مورد طبيعي إلى سلسلة  

من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلمية،  

بحيث يصبح المورد الواحد نقطة انطلاق لعدد كبير من  

الأنشطة المتكاملة. فالمياه لا تقتصر وظيفتها على  

ا للصناعة،   الشرب أو الري، وإنما يمكن أن تصبح أساسً

إنتاج الطاقة، والبحث العلمي، والسياحة البيئية، والأمن  و 

الغذائي، والتنمية المحلية، عندما تدُار ضمن رؤية  

 شاملة. 

وترى المدرسة كذلك أن التنمية ليست نتيجة مباشرة  

لوفرة الموارد، وإنما نتيجة مباشرة لكفاءة تنظيمها.  
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ُولدها الطبيعة وحدها، بل يولدها العقل الذي   فالثروة لا ت

يصمم العلاقات بين عناصر الطبيعة. وكلما ازدادت  

درجة التكامل بين الماء والطاقة والإنسان والمعرفة،  

ارتفعت القدرة الإنتاجية للمجال الجغرافي، حتى وإن  

 كانت موارده الطبيعية محدودة. 

  إدارة الموارد ولهذا تقترح المدرسة الانتقال من مفهوم  

، ويقصد بذلك بناء  هندسة الموارد الجغرافية إلى مفهوم  

منظومات مترابطة تجعل كل مشروع يخدم مشاريع  

أخرى، بحيث تتحول التنمية إلى دورة مستمرة لا إلى  

مشروعات منفصلة. فمحطة للطاقة الشمسية ينبغي أن  

ترتبط بتحلية المياه، والمياه المحلاة ينبغي أن تدعم  

  الزراعة والصناعة، والنشاط الاقتصادي الناتج ينبغي أن 

يمول توسع البنية التحتية والبحث العلمي، لتتشكل دورة  

 تنموية متجددة. 

وتؤكد المدرسة أن أكبر خسارة تواجهها الدول ليست  

دائمًا نقص الموارد الطبيعية، بل ضعف الترابط بينها.  

فكثير من الأقاليم تمتلك المياه والطاقة والأراضي  

الزراعية ورأس المال البشري، لكنها تعاني من غياب  

التخطيط الذي يجمع هذه العناصر داخل منظومة واحدة.  

ذا الانفصال، يفقد المجال جزءًا كبيرًا  وعندما يحدث ه 

 من قدرته على إنتاج الثروة. 
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ومن هذا المنطلق تقدم المدرسة البدرية فرضيتها  

قدرة أي إقليم على تحقيق  الأساسية، التي تنص على أن  

التنمية ترتفع بارتفاع مستوى التكامل الوظيفي بين  

موارده المائية والطاقية والبشرية والتقنية، وتنخفض  

. وتمثل هذه  كلما عملت هذه الموارد بصورة منفصلة 

الفرضية الأساس الذي تبُنى عليه بقية مفاهيم النظرية  

 وقوانينها ومؤشراتها. 

إن هذا الكتاب لا يدعو إلى إلغاء النظريات الجغرافية  

السابقة، بل ينطلق منها ويضيف إليها بعدًا جديدًا، يتمثل  

ا رئيسيًا   في اعتبار العلاقات بين الموارد موضوعً

للدراسة، وليس الموارد وحدها. فالمستقبل لن يكون  

للدول التي تمتلك أكبر كمية من الثروات، بل للدول التي  

لك أفضل قدرة على تنظيم هذه الثروات داخل مجال  تمت 

 جغرافي متكامل، قادر على التجدد والابتكار والاستدامة. 

وبذلك تمثل المدرسة البدرية محاولة لتأسيس اتجاه جديد  

في الجغرافيا التنموية، يجعل من التكامل بين الماء  

والطاقة نقطة الانطلاق لفهم التنمية، ويحول الجغرافيا  

من علم يفسر الواقع إلى علم يشارك في صناعة  

 المستقبل. 

 

 الفصل الثاني 
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الأسس الفلسفية للمدرسة البدرية للتكامل الجغرافي  

 الطاقي - المائي 

 

يقوم أي بناء علمي على مجموعة من المبادئ التي تحدد  

رؤيته للواقع وتفسر الظواهر التي يدرسها. ومن هذا  

المنطلق، لا تنظر المدرسة البدرية إلى الجغرافيا  

بوصفها علمًا للمكان فقط، بل بوصفها علمًا للعلاقات  

التي تتكون داخل المكان. فالأرض في ذاتها لا تنتج  

ا تنتجها طريقة تنظيم عناصرها، والروابط  التنمية، وإنم 

التي تنشأ بينها، والقدرة على تحويل هذه الروابط إلى  

 منظومة متكاملة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية. 

ًا، بل   ترى المدرسة أن المجال الجغرافي ليس كيانًا ثابت

نظام متحرك يتغير باستمرار نتيجة التفاعل بين الماء  

والطاقة والإنسان والتكنولوجيا والاقتصاد والبيئة. وكل  

عنصر من هذه العناصر يمتلك تأثيرًا مباشرًا وغير  

مباشر في العناصر الأخرى، بحيث يصبح المجال شبكة  

لاقات المتبادلة لا يمكن فهمها من خلال دراسة  من الع 

 كل عنصر على حدة. 

مبدأ وحدة  وتنطلق المدرسة من مبدأ فلسفي جديد يسمى  

. ويقصد به أن جميع الموارد الطبيعية والبشرية  الموارد 

تشكل في حقيقتها منظومة واحدة، وأن الفصل بينها هو  
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فصل منهجي لأغراض الدراسة فقط، أما في الواقع فإنها  

تعمل بصورة مترابطة. فالمياه لا تكتسب قيمتها إلا  

عندما ترتبط بالطاقة، والطاقة لا تحقق قيمتها إلا عندما  

تخدم الإنسان والإنتاج، والإنتاج لا يحقق استدامته إلا إذا  

 حافظ على البيئة. 

الهوية الوظيفية  ومن هذا المبدأ يظهر مفهوم جديد هو  

ف بحسب طبيعته الفيزيائية،  للمورد  . فالمورد لا يُعرَّ

وإنما بحسب الوظائف التي يستطيع أداؤها داخل المجال.  

ولذلك فإن المورد الواحد يمكن أن يمتلك هويات متعددة  

في الوقت نفسه. فالمياه قد تكون مصدرًا للشرب، أو  

للإنتاج الزراعي، أو للصناعة، أو لتوليد الطاقة، أو  

وع الحيوي، أو لدعم الاستقرار الاجتماعي،  لحماية التن 

 وكلما ازدادت وظائف المورد ازدادت قيمته الجغرافية. 

ًا يقع في لحظة   وتؤكد المدرسة أن التنمية ليست حدث

معينة، بل عملية تراكمية مستمرة، تنمو بقدر نمو  

النمو  العلاقات بين عناصر المجال. ولهذا تطرح مفهوم  

، وهو الزيادة المستمرة في عدد وجودة الروابط  العلاقي 

الوظيفية بين الموارد المختلفة. فكل علاقة جديدة تنشأ  

بين موردين أو أكثر تضيف قيمة جديدة إلى المجال،  

 حتى لو لم تزد كمية الموارد نفسها. 
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وترى المدرسة أن كل مجال جغرافي يمتلك شخصية  

خاصة لا تشبه أي مجال آخر، نتيجة اختلاف المناخ  

والتضاريس والموارد والسكان والثقافة والتاريخ. ومن  

، وهي  الشخصية الجغرافية للمجال هنا تقدم مفهوم  

مجموع الخصائص التي تحدد الطريقة المثلى لتنظيم  

الموارد داخله. ولذلك ترفض المدرسة نقل نماذج التنمية  

بصورة آلية من دولة إلى أخرى، لأن نجاح أي نموذج  

 مرتبط بمدى توافقه مع شخصية المجال الذي يطبق فيه. 

، وهي  الطاقة الكامنة للمجال كما تطرح المدرسة مفهوم  

القدرة غير المستغلة التي يمتلكها الإقليم نتيجة وجود  

علاقات يمكن إنشاؤها بين موارده ولم تسُتثمر بعد.  

وترى أن التنمية الحقيقية تبدأ باكتشاف هذه العلاقات  

الكامنة قبل البحث عن موارد جديدة، لأن قيمة العلاقة قد  

 تفوق قيمة المورد نفسه. 

ومن المبادئ الأساسية أيضًا أن كل مشروع تنموي يجب  

أن يحقق أكثر من وظيفة في الوقت نفسه. فالمشروع  

الذي يؤدي وظيفة واحدة يظل محدود الأثر، بينما  

المشروع الذي يربط بين الماء والطاقة والاقتصاد  

ا   والبيئة والتعليم والبحث العلمي يصبح مشروعً

إلى قطاعات متعددة ويولد    استراتيجيًا، لأن أثره يمتد 

 سلسلة من المنافع المتبادلة. 
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وتعتبر المدرسة أن الزمن عنصر جغرافي لا يقل أهمية  

عن المكان. فسرعة انتقال الموارد بين مراحل الإنتاج  

والتخزين والاستهلاك وإعادة الاستخدام تؤثر في كفاءة  

المجال وقدرته على المنافسة. ولهذا فإن تقليل الزمن  

الضائع داخل الدورة المائية والطاقية يمثل هدفًا تنمويًا  

حد ذاته، لأنه يزيد من إنتاجية الموارد دون الحاجة إلى  ب 

 زيادة كمياتها. 

وفي ضوء هذه المبادئ، تعرف المدرسة البدرية  

علم تصميم العلاقات الوظيفية بين  الجغرافيا بأنها  

عناصر المجال من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية  

والاجتماعية والبيئية للموارد وتحقيق التنمية  

. ويمثل هذا التعريف جوهر النظرية، لأنه  المستدامة 

ينقل مركز الاهتمام من وصف الموارد إلى بناء  

 العلاقات المنتجة بينها. 

وبذلك تؤسس المدرسة رؤية فلسفية تعتبر أن مستقبل  

التنمية لن يعتمد على مقدار ما تملكه الدول من ثروات  

طبيعية، بل على قدرتها على اكتشاف العلاقات الخفية  

بين تلك الثروات، وتحويلها إلى منظومات متكاملة قادرة  

 على إنتاج الثروة بصورة متجددة ومستدامة. 

 

 الفصل الثالث 
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 المفاهيم الأساسية للمدرسة البدرية 

 

 

لا يمكن أن تقوم أي نظرية علمية دون جهاز مفاهيمي  

واضح، لأن المفاهيم هي اللغة التي تبُنى بها النظرية،  

وهي الأدوات التي يستخدمها الباحث لفهم الواقع  

وتحليله. وانطلاقًا من ذلك، تقدم المدرسة البدرية  

مجموعة من المفاهيم الجديدة التي تشكل أساسها  

يم لا تهدف إلى استبدال  النظري. وهذه المفاه 

المصطلحات الجغرافية المعروفة، وإنما إلى إضافة  

أدوات تفسيرية جديدة لفهم العلاقة بين الماء والطاقة  

 والمجال الجغرافي. 

بأنه الإقليم    المجال الجغرافي المنتج تعرّف المدرسة  

الذي يمتلك القدرة على تحويل موارده الطبيعية والبشرية  

إلى منظومة مترابطة تنتج قيمة اقتصادية واجتماعية  

وبيئية بصورة مستمرة. ولا يقاس هذا المجال بحجم  

موارده، وإنما بقدرته على خلق روابط وظيفية بينها  

 تجعل كل مورد يدعم موردًا آخر. 

بأنه الحالة التي تصبح فيها    التكامل الجغرافي وتعرّف  

المياه والطاقة والبنية التحتية والإنسان والاقتصاد والبيئة  

أجزاءً من دورة واحدة، بحيث يؤدي أي تطور في أحدها  
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إلى تحسين أداء العناصر الأخرى. أما إذا بقيت هذه  

العناصر تعمل بصورة منفصلة فإن المجال يفقد جزءًا  

 كبيرًا من كفاءته الإنتاجية. 

، وهي  القيمة الجغرافية المركبة وتقدم المدرسة مفهوم  

مجموع المنافع التي ينتجها المورد نتيجة ارتباطه  

بموارد أخرى داخل المجال. فالمياه التي تستخدم للشرب  

فقط تمتلك قيمة محدودة، أما إذا استخُدمت أيضًا في  

الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة والسياحة البيئية  

والبحث العلمي، فإن قيمتها تصبح مركبة لأنها ناتجة عن  

 ة من الوظائف وليس عن وظيفة واحدة. شبك 

بأنها عدد الوظائف    الكثافة الوظيفية كما تعرف المدرسة  

التي يؤديها المورد الواحد داخل المجال الجغرافي.  

وكلما ارتفعت الكثافة الوظيفية، ارتفعت كفاءة استغلال  

الموارد، وانخفضت تكلفة التنمية، وازدادت قدرة الإقليم  

 على مواجهة الأزمات. 

، وهو انتقال  الرنين الجغرافي وتطرح المدرسة مفهوم  

الأثر الإيجابي من مورد إلى آخر داخل المجال. فعندما  

يؤدي إنشاء محطة للطاقة الشمسية إلى تشغيل محطة  

لتحلية المياه، ثم إلى توسع النشاط الزراعي، ثم إلى نمو  

الصناعات الغذائية، ثم إلى زيادة فرص العمل، فإن هذا  
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التسلسل يمثل رنينًا جغرافيًا، لأن أثر المشروع تجاوز  

 حدوده المباشرة وامتد إلى بقية عناصر المجال. 

، ويقصد به  النبض الجغرافي وتقدم النظرية مفهوم  

سرعة وانتظام حركة الموارد داخل المجال. فالإقليم  

الذي تنتقل فيه المياه والطاقة والمعلومات والاستثمارات  

بسرعة وكفاءة يمتلك نبضًا جغرافيًا مرتفعًا، بينما يعاني  

الإقليم الذي تتعطل فيه هذه الحركات من نبض منخفض،  

 حتى وإن كانت موارده الطبيعية وفيرة. 

بأنه مجموع    رأس المال الجغرافي وتعرف المدرسة  

القيمة الناتجة عن الموقع والموارد الطبيعية والبنية  

التحتية والمعرفة والمؤسسات والقدرة على التنسيق  

بينها. وترى أن هذا النوع من رأس المال يمثل الثروة  

الحقيقية للدول، لأنه يزداد مع حسن الإدارة والابتكار،  

 ولا يعتمد فقط على استخراج الموارد الخام. 

، وهي قدرة المجال  المرونة الجغرافية كما تقدم مفهوم  

على الاستمرار في أداء وظائفه رغم تعرضه للأزمات  

الطبيعية أو الاقتصادية أو المناخية. وترى المدرسة أن  

المرونة لا تتحقق بكثرة الموارد وحدها، وإنما بتنوعها  

ووجود بدائل وروابط متعددة بينها، بحيث لا يؤدي  

 ا. تعطل عنصر واحد إلى انهيار المنظومة بأكمله 
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، وهو  العائد الجغرافي التراكمي وتطرح المدرسة مفهوم  

مجموع المنافع التي تتولد عبر الزمن نتيجة استمرار  

تكامل الموارد. فالمشروع الناجح لا يقاس بما يحققه في  

سنة واحدة، بل بما يولده من فرص ومشروعات  

وعلاقات جديدة خلال السنوات اللاحقة، مما يجعل أثره  

 يتضاعف مع مرور الزمن. 

الذكاء  وتختتم المدرسة جهازها المفاهيمي بمفهوم  

، وهو قدرة المجتمع والدولة على اكتشاف  الجغرافي 

أفضل العلاقات الممكنة بين الموارد الطبيعية والبشرية  

والتقنية، وتحويل هذه العلاقات إلى سياسات ومشروعات  

 تحقق أعلى قيمة تنموية بأقل استهلاك للموارد. 

وتؤكد المدرسة أن هذه المفاهيم لا تعمل بصورة  

منفصلة، بل تشكل معًا منظومة تفسيرية متكاملة.  

فالتكامل الجغرافي يرفع الكثافة الوظيفية، والكثافة  

الوظيفية تزيد القيمة الجغرافية المركبة، والقيمة المركبة  

تقوي الرنين الجغرافي، والرنين يرفع النبض الجغرافي،  

ز رأس المال الجغرافي، ورأس المال  والنبض يعز 

الجغرافي يزيد المرونة، والمرونة تؤدي إلى عائد  

جغرافي تراكمي أعلى، بينما يدير الذكاء الجغرافي هذه  

 المنظومة بأكملها. 
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وبذلك يصبح الإقليم، وفق المدرسة البدرية، ليس مجرد  

مساحة على الخريطة، بل منظومة متحركة من العلاقات  

المنتجة، تكون قيمة كل عنصر فيها نابعة من دوره داخل  

 الكل، لا من وجوده منفردًا. 

 

 الفصل الرابع 

 المسلمات العلمية للمدرسة البدرية 

 

 

لا يمكن لأي نظرية أن تكتسب تماسكها الداخلي ما لم  

تستند إلى مجموعة من المسلمات التي تشكل أساسها  

الفكري. والمسلمة ليست حقيقة مطلقة، بل هي نقطة  

انطلاق يعتمد عليها البناء النظري، ثم تخُتبر لاحقًا من  

خلال البحث والتطبيق. وفي هذا الإطار، تقدم المدرسة  

وعة من المسلمات التي يقوم عليها تصورها  البدرية مجم 

 للعلاقة بين الماء والطاقة والمجال الجغرافي. 

المجال الجغرافي وحدة وظيفية  ترى المدرسة أن  

، وأن جميع عناصره الطبيعية والبشرية  متكاملة 

والاقتصادية والبيئية تعمل داخل منظومة واحدة، ولذلك  

لا يمكن فهم أي عنصر فهمًا كاملًا إذا دُرس بمعزل عن  

 بقية العناصر. 
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كل مورد طبيعي يمتلك قيمة كامنة وقيمة  وتفترض أن  

. فالقيمة الكامنة هي الإمكانات التي يحملها المورد  فعلية 

بطبيعته، أما القيمة الفعلية فهي ما ينتجه بعد إدخاله في  

شبكة من العلاقات الوظيفية. وكلما توسعت هذه العلاقات  

 ارتفعت القيمة الفعلية للمورد دون أن تتغير كميته. 

العلاقة بين الموارد أكثر أهمية من  وتؤكد المدرسة أن  

. فقد يكون إقليم غنيًا بالمياه  كمية الموارد نفسها 

والطاقة، لكنه ضعيف التنمية بسبب غياب التكامل  

بينهما، بينما يحقق إقليم آخر نتائج أفضل لأنه نجح في  

 تنظيم هذه العلاقة بكفاءة. 

، لأن تأخر  الزمن مورد جغرافي وترى المدرسة أن  

انتقال المياه أو الطاقة أو المعلومات أو الاستثمارات  

يؤدي إلى انخفاض القيمة الاقتصادية للمجال، بينما  

 يؤدي تسريع هذه الحركة إلى رفع الكفاءة والإنتاجية. 

الهدر الحقيقي لا يتمثل في  وتنطلق النظرية من أن  

ضياع الموارد فقط، بل في ضياع العلاقات الممكنة بين  

. فكل فرصة ضائعة لربط مشروع مائي  الموارد 

بمشروع طاقي، أو مشروع زراعي بمنظومة إعادة  

استخدام المياه، تمثل خسارة تنموية قد تكون أكبر من  

 خسارة جزء من المورد نفسه. 
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كل مشروع تنموي يجب أن يولد  وتعتبر المدرسة أن  

. فإذا بقي أثر المشروع محصورًا في  مشاريع أخرى 

وظيفته المباشرة، فإن قيمته الجغرافية تظل محدودة، أما  

إذا أصبح نقطة انطلاق لمشروعات جديدة في الزراعة  

أو الصناعة أو البحث العلمي أو الخدمات، فإنه يتحول  

 إلى مشروع استراتيجي. 

الاستدامة ليست هدفًا نهائيًا،  كما تفترض المدرسة أن  

. فعندما تتوازن  بل خاصية للنظام الجغرافي المتكامل 

العلاقات بين الماء والطاقة والاقتصاد والبيئة، تصبح  

الاستدامة نتيجة طبيعية لهذا التوازن، وليست برنامجًا  

 منفصلًا. 

الابتكار الجغرافي أهم من الاكتشاف  وترى المدرسة أن  

. فالعالم يعرف معظم موارده الأساسية، لكن  الجغرافي 

التحدي الحقيقي هو ابتكار طرق جديدة لربطها  

 واستثمارها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة. 

التنمية لا تنتقل بين الدول، بل تعُاد  وتؤكد المدرسة أن  

. لذلك لا يوجد نموذج  صياغتها داخل كل مجال جغرافي 

عالمي يصلح لكل الأقاليم، لأن لكل مجال خصائصه  

الطبيعية والبشرية والثقافية والاقتصادية التي تفرض  

 حلولًا مختلفة. 
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قوة  وتختتم المدرسة مسلماتها بمسلمة مركزية تقول إن  

الدولة في المستقبل ستقاس بقدرتها على إدارة دورات  

الماء والطاقة والمعرفة داخل مجالها الجغرافي، وليس  

. فالثروة الحقيقية لا  فقط بحجم ما تمتلكه من موارد خام 

تكمن في استخراج الموارد، وإنما في بناء منظومة  

 تجعل هذه الموارد تتفاعل باستمرار وتولد قيمة متجددة. 

ومن هذه المسلمات تبدأ المدرسة البدرية في اشتقاق  

قوانينها النظرية. فكل قانون لاحق لا يعد فكرة مستقلة،  

بل نتيجة منطقية لهذه المبادئ الأساسية، وهو ما يمنح  

النظرية ترابطها الداخلي ويجعلها إطارًا متكاملًا قابلًا  

 للتطوير والاختبار العلمي. 

 

 الفصل السادس 

 الطاقية – النظرية العامة للدورة الجغرافية المائية 

 

 

القلب الفكري    الطاقية – الدورة الجغرافية المائية تشكل  

للمدرسة البدرية، فهي الإطار الذي يفسر كيفية انتقال  

الموارد داخل المجال الجغرافي، وكيف تتحول من  

عناصر طبيعية منفصلة إلى منظومة متكاملة تنتج الثروة  

بصورة مستمرة. وتنطلق هذه النظرية من فرضية  
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أساسية مفادها أن الماء والطاقة ليسا مجرد موردين،  

وإنما يمثلان القوة المحركة لجميع الأنشطة الاقتصادية  

والاجتماعية والبيئية، وأن العلاقة بينهما هي التي تحدد  

 مستوى تطور أي إقليم. 

ترى المدرسة أن معظم النظريات التنموية تعاملت مع  

الماء والطاقة بوصفهما مدخلات للإنتاج، بينما تقترح  

محركين للدورة  النظرية البدرية النظر إليهما بوصفهما  

. فلا تبدأ التنمية عند المصنع، ولا عند  الجغرافية بأكملها 

المزرعة، ولا عند المدينة، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي  

تبُنى فيها العلاقة الوظيفية الأولى بين الماء والطاقة  

 داخل المجال. 

الطاقية بأنها الحركة  – وتعرف الدورة الجغرافية المائية 

المستمرة للمياه والطاقة والمعلومات ورأس المال داخل  

الإقليم، بحيث تنتقل هذه العناصر بين مراحل الإنتاج  

والاستعمال وإعادة التوظيف، دون أن تتوقف عند مرحلة  

واحدة أو قطاع واحد. وكلما كانت هذه الحركة أكثر  

ا وانتظامًا، ارتفعت كفاءة المجال وزادت قدرته  انسيابً 

 على إنتاج الثروة. 

تبدأ الدورة من الموارد الطبيعية، لكن المدرسة تؤكد أن  

الموارد الطبيعية ليست نقطة البداية الحقيقية، لأن  

ا إلا عندما يمتلك   المورد لا يصبح موردًا اقتصاديً
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الإنسان المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات القادرة على  

استثماره. ولذلك ترى أن المعرفة هي الشرارة الأولى  

 التي تحول الإمكان الطبيعي إلى قيمة اقتصادية. 

عندما تنُتج الطاقة المتجددة من الشمس أو الرياح أو  

المياه، فإنها لا تسُتهلك مباشرة، بل تصبح قوة محركة  

لبقية عناصر الدورة. فهي تشغل محطات التحلية،  

وتغذي شبكات الضخ، وتدير محطات المعالجة، وتخفض  

تكلفة الصناعة، وتزيد قدرة الزراعة على الإنتاج. وهكذا  

من سلعة مستقلة إلى عامل يرفع إنتاجية    تتحول الطاقة 

 جميع القطاعات الأخرى. 

بعد ذلك تنتقل المياه إلى المرحلة الثانية من الدورة،  

حيث لا تعُامل باعتبارها كمية يجب توزيعها فقط، وإنما  

باعتبارها أصلًا اقتصاديًا متجددًا. فالمياه تدخل في  

الزراعة، ثم تعالج، ثم تعاد إلى الصناعة، ثم تعالج مرة  

ية.  أخرى، ثم تستخدم في التشجير أو تغذية المياه الجوف 

وفي هذا التصور لا توجد نهاية للمياه داخل المجال، بل  

 توجد انتقالات متتالية بين وظائف مختلفة. 

وترى المدرسة أن نجاح الدورة يعتمد على ما تسميه  

. ويقصد بها أن المورد يجب أن يحتفظ  استمرارية القيمة 

بقدرته على إنتاج قيمة جديدة في كل مرحلة ينتقل إليها.  

21 / 190



فإذا فقد المورد هذه القدرة، انقطعت الدورة، وانخفضت  

 كفاءة المجال، وبدأت مظاهر الهدر في الظهور. 

التحول الوظيفي  وتبتكر النظرية مفهومًا جديدًا هو  

، ويعني انتقال المورد من وظيفة إلى أخرى دون  للمورد 

أن يفقد قيمته. فالمياه التي كانت مخصصة للشرب يمكن  

بعد استخدامها ومعالجتها أن تتحول إلى مورد زراعي،  

ثم إلى مورد بيئي، ثم إلى وسيلة لحماية التنوع الحيوي.  

وكل انتقال ناجح يمثل إضافة جديدة إلى القيمة الجغرافية  

 . للمورد 

، وهو مقدار  الطاقة الراجعة كما تقدم النظرية مفهوم  

الطاقة الاقتصادية التي تعود إلى المنظومة نتيجة نجاحها  

في إدارة مواردها بكفاءة. فعندما يؤدي الاستثمار في  

محطة شمسية إلى زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ثم  

إلى ارتفاع الإيرادات العامة، ثم إلى إنشاء محطات  

ية تعيد  جديدة، فإن المنظومة تكون قد ولدت طاقة تنمو 

 تمويل نفسها بصورة ذاتية. 

وترى المدرسة أن كل دورة جغرافية ناجحة يجب أن  

تحقق خمسة شروط أساسية، هي الاستمرارية،  

والتوازن، والتنوع، والمرونة، والقدرة على التجدد. فإذا  

اختل أحد هذه الشروط، أصبحت الدورة معرضة للتوقف  

 أو الضعف، حتى وإن كانت الموارد الطبيعية متوفرة. 
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وتفرق النظرية بين الدورة المغلقة والدورة المفتوحة.  

فالدورة المغلقة هي التي تعيد استخدام معظم مواردها  

داخل الإقليم، وتقلل الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن، بينما  

تعتمد الدورة المفتوحة على استهلاك الموارد ثم التخلص  

سة  منها دون إعادة دمجها في عملية الإنتاج. وترى المدر 

أن مستقبل التنمية المستدامة يعتمد على الانتقال  

 التدريجي من الدورات المفتوحة إلى الدورات المغلقة. 

كما تؤكد المدرسة أن الدورة الجغرافية لا تقتصر على  

الماء والطاقة، بل تضم أيضًا المعرفة، والتمويل،  

والابتكار، والمؤسسات، والقوانين، والموارد البشرية.  

فهذه العناصر هي التي تمنح الدورة قدرتها على  

التطور، وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الأزمات  

 والاقتصادية. والتغيرات المناخية  

، وهو  مركز الجاذبية الجغرافية وتقدم النظرية مفهوم  

الموقع الذي تتقاطع فيه أكبر كمية من العلاقات الوظيفية  

داخل الإقليم. وقد يكون هذا المركز مدينة، أو منطقة  

صناعية، أو مركبًا للطاقة، أو مجمعًا لتحلية المياه.  

وكلما ارتفع عدد العلاقات التي تمر عبر هذا المركز،  

 ازدادت أهميته في توجيه التنمية الإقليمية. 

وترى المدرسة أن نجاح الدول في المستقبل لن يعتمد  

على امتلاك أكبر احتياطي من الموارد، وإنما على  
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. فالدولة التي  تسريع الدورة الجغرافية قدرتها على  

تستطيع تقليل الزمن بين إنتاج الطاقة، واستعمال المياه،  

وتحويلها إلى إنتاج اقتصادي، وإعادة استثمار العائد،  

ستكون أكثر قدرة على المنافسة من دولة تمتلك موارد  

 أكبر ولكن تديرها ببطء. 

،  سرعة المجال وفي هذا السياق تطرح المدرسة مفهوم  

وهو معدل انتقال الموارد والقيمة داخل الإقليم خلال  

فترة زمنية معينة. وكلما ازدادت سرعة المجال مع  

الحفاظ على التوازن البيئي، ارتفعت إنتاجية الاقتصاد،  

وتحسن مستوى المعيشة، وازدادت قدرة المجتمع على  

 الابتكار. 

وتؤكد النظرية أن الهدف النهائي للدورة الجغرافية ليس  

إنتاج القدرة على  مجرد إنتاج السلع والخدمات، بل  

. فالمجال المتقدم لا يستهلك موارده فقط، بل  إنتاج الثروة 

يبني مؤسسات ومعرفة وتقنيات تجعل كل دورة جديدة  

 أكثر كفاءة من الدورة السابقة. 

ومن هذا المنطلق، تعتبر المدرسة البدرية أن التنمية  

عملية تراكمية ذاتية، تتغذى على نجاحاتها السابقة،  

وتبني مستقبلها اعتمادًا على ما راكمته من علاقات  

ووظائف وخبرات. ولذلك فإن الإقليم الذي ينجح في بناء  

دورة جغرافية متكاملة يصبح قادرًا على مواجهة  
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الأزمات، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق النمو دون  

 استنزاف موارده. 

وتصل النظرية في نهاية هذا الفصل إلى نتيجة مركزية،  

وهي أن الماء والطاقة لا يمثلان هدفًا في حد ذاتهما، بل  

التي يعبر بها عن قدرته    لغة المجال الجغرافي يمثلان  

على التنظيم والإنتاج والابتكار. وكلما أصبحت هذه اللغة  

ا وانتظامًا، أصبح المجال أكثر قدرة على   أكثر ترابطً

 تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاه الإنسان. 

 

 الأسس النظرية للمدرسة البدرية 

 الفصل السابع 

 

 المجال الجغرافي بوصفه منظومة حية 

منذ بدايات الفكر الجغرافي، كان المجال يُنظر إليه  

باعتباره إطارًا تتحرك داخله الظواهر الطبيعية  

والبشرية، فهو الوعاء الذي يحتوي الجبال والأنهار  

والمدن والطرق والأنشطة الاقتصادية. غير أن المدرسة  

البدرية تقترح تحولًا جذريًا في هذا التصور، إذ ترى أن  

وعاءً جامدًا، وإنما كيان حي يمتلك  المجال ليس  
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خصائص تنظيمية وديناميكية تجعله أقرب إلى النظام  

 الحيوي منه إلى المساحة الهندسية. 

وتنطلق المدرسة من أن الحياة لا تقُاس بوجود العناصر،  

بل بوجود العلاقات التي تربط بينها. فالجسم البشري لا  

يصبح حيًا بسبب وجود القلب أو الدماغ أو الرئتين  

منفصلة، وإنما بسبب انتظام العلاقة بين جميع الأعضاء.  

وينطبق الأمر نفسه على المجال الجغرافي؛ فوجود المياه  

الطاقة والسكان والأراضي الزراعية لا يعني  و 

بالضرورة وجود التنمية، لأن التنمية تبدأ عندما تنشأ  

 منظومة من العلاقات المنتظمة بين هذه العناصر. 

وعليه، تعرف المدرسة المجال الجغرافي الحي بأنه  

النظام الذي يمتلك القدرة على تنظيم موارده بصورة  

ذاتية، وإعادة توزيعها، والتكيف مع التغيرات، وإنتاج  

قيمة جديدة بصورة مستمرة، دون أن يؤدي ذلك إلى  

 استنزاف أسسه البيئية. 

 وتفرق المدرسة بين أربعة أنواع من المجالات. 

المجال الخام، وهو الذي يمتلك موارد طبيعية كبيرة  

لكنها غير مستثمرة، فتظل الثروة كامنة داخل الأرض أو  

البحر أو الغلاف الجوي دون أن تتحول إلى قيمة  

 اقتصادية أو اجتماعية. 
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والمجال المستغل، وهو الذي بدأ استثمار موارده، لكن  

بصورة قطاعية، بحيث يعمل كل قطاع بمعزل عن  

 الآخر، فتظل كفاءة المجال محدودة. 

والمجال المتكامل، وهو الذي ترتبط فيه المياه والطاقة  

والزراعة والصناعة والنقل والعمران والتعليم والبحث  

العلمي ضمن منظومة واحدة تتبادل المنافع بصورة  

 مستمرة. 

أما المجال الذاتي، فهو أعلى مراحل التطور، ويقصد به  

المجال القادر على إعادة إنتاج شروط نموه اعتمادًا على  

ا   موارده الداخلية، بحيث تصبح كل دورة تنموية أساسً

 لدورة أكثر تقدمًا منها. 

وترى المدرسة أن الانتقال من مجال إلى آخر لا يعتمد  

على الزمن، وإنما يعتمد على نوعية الإدارة، ومستوى  

المعرفة، وكفاءة المؤسسات، وقدرة المجتمع على  

الابتكار. ولهذا قد توجد منطقتان تمتلكان الموارد نفسها،  

لكن إحداهما تتحول إلى مركز عالمي للتنمية، بينما تبقى  

 ى عاجزة عن تحقيق نمو مستدام. الأخر 

الوعي الجغرافي  وتقدم المدرسة مفهومًا جديدًا يسمى  

. ويقصد به قدرة مؤسسات الدولة والمجتمع على  للمجال 

إدراك العلاقات الحقيقية بين الموارد، واتخاذ قرارات  

تزيد من تكاملها بدل أن تعمق انفصالها. وكلما ارتفع هذا  
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الوعي، أصبح التخطيط أكثر كفاءة، وازدادت قدرة  

 المجال على الاستجابة للتغيرات. 

، وترى أن  التمثيل الوظيفي للمكان كما تطرح مفهوم  

قيمة أي موقع جغرافي لا ترتبط بإحداثياته فقط، وإنما  

بعدد الوظائف التي يستطيع تأديتها داخل المنظومة  

العامة. فقد تكون منطقة صحراوية بعيدة أكثر أهمية من  

منطقة ساحلية إذا أصبحت مركزًا لإنتاج الطاقة الشمسية  

والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وربط شبكات  

 لكهرباء. ا 

ومن المبادئ الأساسية في هذا الفصل أن المجال لا  

يستهلك موارده فقط، بل يستهلك أيضًا الزمن. فكل تأخير  

في اتخاذ القرار، أو نقل المياه، أو ربط محطات الطاقة،  

أو إنجاز البنية التحتية، يمثل فقدانًا لجزء من الطاقة  

الكامنة للمجال. ولذلك فإن الزمن يدخل في النظرية  

 فه عنصرًا جغرافيًا له قيمة اقتصادية ومكانية. بوص 

وترى المدرسة أن للمجال دورة حياة تشبه دورة حياة  

الكائن الحي. فهو يولد عندما تبدأ العلاقات الأولى بين  

موارده، وينمو عندما تتوسع هذه العلاقات، وينضج  

عندما تصبح قادرة على إنتاج الثروة بصورة مستقلة،  

وقد يشيخ عندما تتوقف عمليات الابتكار والتجديد، ويبدأ  

 مرونته أمام الأزمات.   في فقدان 
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غير أن المدرسة تضيف أن المجال يستطيع تجديد شبابه  

باستمرار إذا استثمر المعرفة والبحث العلمي والابتكار،  

لأن التجديد في الجغرافيا لا يعتمد على تبدل الأرض،  

 وإنما على تبدل طريقة تنظيمها. 

ولهذا تؤكد النظرية أن الجغرافيا في المستقبل لن تكون  

. فكل  حيوية المكان علمًا يصف المكان، بل علمًا يرفع  

مشروع جديد يجب أن يزيد من قدرة المجال على  

الحركة، والتكامل، والإنتاج، والتكيف، لا أن يضيف  

 منشأة معزولة عن بقية عناصره. 

وتصل المدرسة في نهاية هذا الفصل إلى مفهوم يعد من  

، وتعرفها بأنها  الحيوية الجغرافية أهم مفاهيمها، وهو  

القدرة المستمرة للمجال على إنتاج علاقات جديدة بين  

موارده تؤدي إلى زيادة الثروة، وتحسين البيئة، ورفع  

 جودة الحياة، وتعزيز الاستقلال التنموي. 

وتعد المدرسة أن قياس الحيوية الجغرافية سيكون  

مستقبلًا أحد أهم أدوات تقييم نجاح الدول والأقاليم، لأن  

الدولة التي تنجح في رفع حيوية مجالها تستطيع تحويل  

حتى الموارد المحدودة إلى قوة اقتصادية وحضارية  

مستدامة، بينما تعجز الدولة التي ينخفض فيها مستوى  

الاستفادة الكاملة من ثرواتها مهما بلغت  الحيوية عن  

 وفرتها. 
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 الفصل الثامن 

 نظرية الشبكات الجغرافية المنتجة 

 

 

تعُد نظرية الشبكات الجغرافية المنتجة أحد المرتكزات  

الرئيسة في المدرسة البدرية، لأنها تنقل التفكير  

الجغرافي من دراسة العناصر المنفردة إلى دراسة  

الروابط التي تجمعها. وتنطلق هذه النظرية من فرضية  

أن المجال الجغرافي لا يعمل كمجموعة من الموارد  

ة متصلة تنتقل عبرها المياه والطاقة  المتجاورة، بل كشبك 

والمواد الخام والمعلومات ورؤوس الأموال والابتكار  

والقرارات الإدارية. وكلما ازدادت قوة هذه الشبكة  

وتنوعت مساراتها، ارتفعت قدرة المجال على تحقيق  

 التنمية والاستدامة. 

ترى المدرسة أن كل إقليم يتكون من عدد كبير من العقد  

الجغرافية، وهذه العقد ليست مجرد مواقع على  

الخريطة، بل مراكز تتجمع فيها الوظائف الاقتصادية  

والبيئية والاجتماعية. فقد تكون العقدة سدًا مائيًا، أو  

محطة طاقة شمسية، أو ميناءً، أو مدينة صناعية، أو  

زًا للبحث العلمي، أو محطة لمعالجة  جامعة، أو مرك 
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المياه. وتكتسب العقدة أهميتها من عدد العلاقات التي  

 تربطها ببقية العقد، وليس من حجمها وحده. 

، وهي قدرة  قوة العقدة الجغرافية وتقدم النظرية مفهوم  

الموقع على جذب الموارد وتوزيعها وإعادة توجيهها  

داخل الشبكة. وكلما ارتفعت قوة العقدة، أصبحت أكثر  

تأثيرًا في التنمية الإقليمية، وتحولت إلى مركز لنمو  

 الأنشطة الاقتصادية والعلمية والعمرانية. 

وترى المدرسة أن الشبكات الجغرافية لا يجب أن تصُمم  

لخدمة قطاع واحد، بل يجب أن تكون متعددة الوظائف.  

فالطريق لا ينبغي أن يكون وسيلة للنقل فقط، بل ممرًا  

للألياف البصرية، وخطوط الكهرباء، وأنابيب المياه،  

وشبكات الهيدروجين الأخضر مستقبلًا، وأنظمة المراقبة  

. وبهذا يتحول الممر الواحد إلى محور تنموي  البيئية 

 متكامل يختصر التكاليف ويرفع كفاءة الاستثمار. 

وتفرق النظرية بين الشبكات الضعيفة والشبكات القوية.  

فالشبكة الضعيفة تعتمد على عدد محدود من المسارات،  

ويؤدي تعطل أحدها إلى تعطيل أجزاء كبيرة من المجال.  

أما الشبكة القوية فتتميز بتعدد المسارات ووجود بدائل،  

مما يجعلها أكثر قدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية أو  

 لأعطال التقنية أو الأزمات الاقتصادية. ا 
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وتؤكد المدرسة أن التنمية ليست نتيجة إنشاء مشروعات  

متفرقة، وإنما نتيجة بناء شبكة تربط هذه المشروعات.  

فمحطة للطاقة الشمسية لا تحقق أثرها الكامل إذا بقيت  

منفصلة عن محطات التحلية، والمناطق الصناعية،  

والمراكز البحثية، وشبكات النقل. أما عندما تصبح جزءًا  

متكاملة، فإن أثرها يتضاعف ويتجاوز حدود  من شبكة  

 المشروع نفسه. 

،  المسافة الوظيفية وتقدم النظرية مفهومًا جديدًا هو  

وهي ليست المسافة بالكيلومترات، بل مقدار الجهد  

والزمن والتكلفة اللازمين لانتقال الموارد أو المعلومات  

بين عقدتين داخل الشبكة. وقد تكون مدينتان متقاربتين  

جغرافيًا، لكن المسافة الوظيفية بينهما كبيرة بسبب  

ضعف البنية التحتية، بينما تكون مدينتان متباعدتان أكثر  

ا بفضل شبكة نقل واتصالات فعالة.   ترابطً

، وهي  الفراغات الشبكية كما تطرح المدرسة مفهوم  

المناطق التي تمتلك موارد وإمكانات، لكنها معزولة عن  

الشبكة الرئيسية، فلا تصل إليها الاستثمارات ولا  

المعرفة ولا البنية التحتية بالكفاءة المطلوبة. وترى  

المدرسة أن معالجة هذه الفراغات يجب أن تكون أولوية  

 في التخطيط، لأنها تمثل فرصًا تنموية غير مستغلة. 
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وتؤكد النظرية أن لكل شبكة جغرافية قدرة استيعابية،  

فإذا تجاوزت حركة الموارد هذه القدرة دون تطوير  

البنية الأساسية، بدأت الكفاءة في الانخفاض، وظهرت  

الاختناقات، وارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل. لذلك يجب  

أن يواكب توسع الأنشطة الاقتصادية توسع مستمر في  

 تخدمها.   الشبكات التي 

وترى المدرسة أن أفضل الشبكات هي التي تتصف  

بالمرونة، بحيث تستطيع تغيير اتجاه تدفق الموارد عند  

الحاجة. فإذا انخفض إنتاج المياه في منطقة معينة، أمكن  

تعويضها من منطقة أخرى دون توقف الدورة الجغرافية.  

وإذا تعرض مصدر للطاقة إلى عطل، انتقلت الشبكة  

 ر بديل دون انهيار النظام. تلقائيًا إلى مصد 

، ويعني توزيع  التوازن الشبكي وتضيف المدرسة مفهوم  

العقد والمسارات بصورة تمنع تركز التنمية في نقطة  

واحدة، لأن التركيز الشديد يجعل الإقليم أكثر عرضة  

للمخاطر. أما توزيع العقد على أنحاء المجال فيؤدي إلى  

نشر التنمية وتقليل الفوارق الإقليمية وتعزيز العدالة  

 المجالية. 

وتصل النظرية إلى نتيجة أساسية مفادها أن مستقبل  

الدول لن يعتمد فقط على امتلاك الموارد، بل على  

امتلاك أفضل الشبكات القادرة على ربط تلك الموارد  
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وتحويلها إلى منظومة إنتاج متكاملة. فالمورد المعزول  

يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته، بينما يكتسب المورد المرتبط  

بالشبكة قيمة مضاعفة نتيجة تعدد استخداماته وسهولة  

 انتقاله. 

وفي ضوء هذا التصور، ترى المدرسة البدرية أن  

التخطيط الجغرافي في القرن الحادي والعشرين يجب أن  

قبل رسم خرائط الموارد، لأن    خرائط العلاقات يبدأ برسم  

العلاقة هي التي تمنح المورد وظيفته، وهي التي تحدد  

مكانه الحقيقي داخل منظومة التنمية. ومن ثم يصبح  

ا بقدرته على بناء شبكة جغرافية   نجاح أي إقليم مرتبطً

ذكية، مرنة، ومتعددة الوظائف، تجعل الماء والطاقة  

احدة نحو تحقيق  والمعرفة والاقتصاد تتحرك كوحدة و 

 التنمية المستدامة. 

 

 الفصل التاسع 

 نظرية المجال الجغرافي الذكي 

 

ترى المدرسة البدرية أن التطور الذي يشهده العالم في  

مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد،  

وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، يفرض إعادة  

تعريف المجال الجغرافي. فلم يعد المجال مجرد مساحة  
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تحتوي الموارد، بل أصبح فضاءً يتفاعل مع البيانات  

والقرارات والتقنيات بصورة لحظية. ومن هنا تقترح  

بوصفه المرحلة    المجال الجغرافي الذكي المدرسة مفهوم  

 الأكثر تقدمًا في تطور الأقاليم. 

ويُعرّف المجال الجغرافي الذكي بأنه الإقليم الذي  

يستطيع مراقبة موارده بصورة مستمرة، وتحليل  

أوضاعها، والتنبؤ بتغيراتها، واتخاذ القرارات المناسبة  

في الوقت المناسب، اعتمادًا على منظومة متكاملة من  

المعرفة والتقنيات والإدارة. ولا يكون الذكاء هنا صفة  

 وحدها، بل صفة للنظام الجغرافي بأكمله. للتكنولوجيا  

وترى المدرسة أن ذكاء المجال لا يقاس بعدد الحواسيب  

أو الأقمار الصناعية، وإنما بقدرته على تحويل البيانات  

إلى قرارات، والقرارات إلى أفعال، والأفعال إلى نتائج  

تنموية قابلة للاستمرار. فالبيانات التي لا تدخل في  

 عملية التخطيط لا تضيف قيمة حقيقية مهما بلغت دقتها. 

، وهي مجموع  الذاكرة الجغرافية وتقدم المدرسة مفهوم  

المعلومات والخبرات والبيانات التي يراكمها الإقليم عبر  

الزمن. وتشمل هذه الذاكرة سجلات المياه، وإنتاج  

الطاقة، وتغير المناخ، واستعمالات الأراضي، وحركة  

السكان، والبنية التحتية، ونتائج المشروعات السابقة.  
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وكلما كانت هذه الذاكرة أكثر اكتمالًا وتنظيمًا، ازدادت  

 قدرة الإقليم على اتخاذ قرارات أكثر دقة. 

، ويقصد به قدرة  الإدراك الجغرافي كما تطرح مفهوم  

المنظومة على اكتشاف التغيرات قبل أن تتحول إلى  

أزمات. فإذا بدأت الموارد المائية في الانخفاض، أو  

ارتفع الطلب على الطاقة، أو ظهرت مؤشرات على  

تدهور التربة، فإن المجال الذكي يستجيب مبكرًا، ويعدل  

 سياساته قبل أن تتفاقم المشكلة. 

وترى المدرسة أن التخطيط التقليدي يعتمد غالبًا على  

الماضي، بينما يعتمد المجال الذكي على المستقبل. فهو  

لا يكتفي بتحليل ما حدث، بل يبني نماذج للتنبؤ بما يمكن  

أن يحدث، ثم يختار البدائل التي تحقق أفضل النتائج.  

ولذلك يصبح التخطيط عملية مستمرة تتجدد مع تغير  

 نات، وليس وثيقة ثابتة ترُاجع كل عدة سنوات. البيا 

، وهو قدرة  التوازن الاستباقي وتقترح المدرسة مفهوم  

المجال على منع الاختلالات قبل وقوعها. فبدل انتظار  

الجفاف ثم البحث عن حلول، يعمل المجال الذكي على  

توقع احتمالات الجفاف، وزيادة التخزين، وتنويع  

مصادر المياه، وتعديل أنماط الاستهلاك، قبل أن تظهر  

 الأزمة. 
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كما تؤكد النظرية أن الإنسان يظل العنصر المركزي في  

المجال الذكي. فالتكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، وإنما  

أداة تساعد الإنسان على إدارة الموارد بصورة أكثر  

كفاءة وعدالة. ولهذا فإن نجاح المجال الذكي يعتمد على  

جودة المؤسسات، وكفاءة الكفاءات البشرية، وشفافية  

 رة، بقدر اعتماده على التقنيات الحديثة. الإدا 

، وهي الزمن  الاستجابة الجغرافية وتقدم المدرسة مفهوم  

الذي يحتاجه الإقليم للانتقال من اكتشاف المشكلة إلى  

تنفيذ الحل. وكلما قصرت مدة الاستجابة، ارتفعت مرونة  

 المجال، وانخفضت خسائره الاقتصادية والبيئية. 

وترى المدرسة أن الأمن المائي والأمن الطاقي لا  

يتحققان فقط بزيادة الإنتاج، وإنما بزيادة القدرة على  

إدارة المخاطر. ولذلك يصبح التنبؤ، والإنذار المبكر،  

وتحليل البيانات، عناصر أساسية في بناء المجال  

 الجغرافي الذكي. 

وتشير النظرية إلى أن المجال الذكي لا يقتصر على  

المدن الكبرى، بل يمكن تطبيقه في القرى، والمناطق  

الزراعية، والأحواض المائية، والسواحل، والمناطق  

الصحراوية. فكل مجال يمتلك بيانات وموارد وعلاقات  

يمكن تنظيمها ضمن منظومة ذكية تتناسب مع  

 خصائصه. 
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وتنتهي المدرسة في هذا الفصل إلى أن الجغرافيا في  

المستقبل لن تكون مجرد علم يدرس المكان، بل علم  

يربط المكان بالمعرفة والقرار والابتكار. فكلما ازدادت  

قدرة الإقليم على التعلم من بياناته، والتكيف مع  

متغيراته، واتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، اقترب  

ال الجغرافي الذكي الذي تسعى المدرسة  من نموذج المج 

 البدرية إلى تأسيسه. 

ويُعد هذا المفهوم، في تصور المدرسة، حلقة الوصل بين  

الجغرافيا التقليدية والثورة الرقمية، لأنه يجعل البيانات  

موردًا جغرافيًا جديدًا، لا يقل أهمية عن الماء والطاقة،  

ويحول المعرفة إلى عنصر إنتاجي يرفع كفاءة المجال  

 ويزيد من قدرته على تحقيق التنمية المستدامة. 

 

 الفصل العاشر 

 نظرية القيمة الجغرافية المتولدة 

 

تمثل القيمة أحد المفاهيم الأساسية في العلوم الاقتصادية،  

إلا أن المدرسة البدرية ترى أن القيمة لا تنشأ داخل  

السوق وحده، ولا تنتجها الموارد الطبيعية بمفردها،  

وإنما تتولد داخل المجال الجغرافي نتيجة التفاعل  

المستمر بين الإنسان والموارد والمعرفة والتكنولوجيا  
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والمؤسسات. ومن هذا المنطلق تقترح المدرسة مفهوم  

، بوصفه أحد المففاهيم  القيمة الجغرافية المتولدة 

 المركزية في نظريتها. 

وتعرف القيمة الجغرافية المتولدة بأنها الزيادة المستمرة  

في المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلمية  

الناتجة عن إدخال المورد في شبكة من العلاقات  

الوظيفية داخل المجال الجغرافي. ووفق هذا التعريف،  

فإن المورد لا يمتلك قيمة ثابتة، بل قيمة متغيرة تنمو  

 ازداد مستوى التكامل بينه وبين بقية الموارد.   كلما 

وتنطلق المدرسة من أن كل مورد يمر بأربع حالات  

متعاقبة. الحالة الأولى هي المورد الكامن، وهو المورد  

الموجود في الطبيعة قبل استثماره. والحالة الثانية هي  

المورد المستغل، عندما يبدأ الإنسان استخدامه في وظيفة  

محددة. والحالة الثالثة هي المورد المتكامل، عندما  

بوظائف وقطاعات متعددة. أما الحالة الرابعة فهي    يرتبط 

المورد المتولد، وهو المورد الذي أصبح يولد موارد  

 وفرصًا جديدة تتجاوز وظيفته الأصلية. 

فعلى سبيل المثال، قد يبدأ السد كمشروع لتخزين المياه،  

ثم يتحول إلى مصدر للطاقة الكهرومائية، ثم يدعم  

الزراعة، ثم تنشأ حوله صناعات غذائية، ثم تتطور  

خدمات النقل والتجارة والسياحة والبحث العلمي. وفي  
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هذه المرحلة لا يعود السد مجرد منشأة مائية، بل يصبح  

مركزًا لتوليد قيم جديدة داخل المجال. وترى المدرسة أن  

القيمة الحقيقية لا تكمن في السد نفسه، وإنما في العلاقات  

 التي نشأت بسببه. 

وتؤكد النظرية أن القيمة الجغرافية لا تقُاس بالإنتاج  

الحالي فقط، بل أيضًا بقدرتها على إنتاج قيم مستقبلية.  

فالمشروع الذي يفتح الباب أمام الابتكار، ويشجع  

الاستثمار، ويؤسس لمشروعات جديدة، يمتلك قيمة  

استراتيجية أعلى من مشروع يحقق أرباحًا سريعة لكنه  

 المجال.   لا يغير بنية 

، وهي  سلسلة توليد القيمة وتطرح المدرسة مفهوم  

التسلسل الذي تنتقل فيه المنافع من مشروع إلى آخر  

داخل الإقليم. فكل مشروع ناجح يجب أن يكون نقطة  

بداية لمشروعات أخرى، لا نقطة نهاية لدورة الاستثمار.  

وعندما تنقطع هذه السلسلة، تتباطأ التنمية ويصبح النمو  

 معتمدًا على تدخلات خارجية مستمرة. 

، وهو  فقدان القيمة الجغرافية كما تقدم النظرية مفهوم  

الفرق بين القيمة التي كان يمكن أن يحققها المورد لو  

استثُمر ضمن منظومة متكاملة، والقيمة التي تحققت  

فعليًا نتيجة ضعف التخطيط أو غياب التكامل. وترى  

المدرسة أن هذا النوع من الفقدان أكثر خطورة من  
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ا لفرص   ضياع جزء من المورد نفسه، لأنه يمثل ضياعً

 تنموية طويلة الأمد. 

وتفرق المدرسة بين القيمة المباشرة والقيمة غير  

المباشرة. فالقيمة المباشرة هي العائد الناتج عن  

الاستخدام الأول للمورد، بينما تتمثل القيمة غير  

المباشرة في الآثار التي تمتد إلى بقية القطاعات. وكلما  

ارتفعت نسبة القيمة غير المباشرة، دل ذلك على ارتفاع  

 ل في استثمار موارده. كفاءة المجا 

وترى النظرية أن القيمة الجغرافية ليست اقتصادية فقط،  

بل تشمل أيضًا القيمة الاجتماعية الناتجة عن تحسين  

جودة الحياة، والقيمة البيئية الناتجة عن حماية الموارد  

الطبيعية، والقيمة العلمية الناتجة عن إنتاج المعرفة،  

  والقيمة الحضارية الناتجة عن تعزيز استقرار المجتمع 

 وقدرته على التطور. 

ومن هذا المنطلق، ترفض المدرسة تقييم المشروعات  

اعتمادًا على العائد المالي وحده، لأن هذا التقييم يغفل  

كثيرًا من المنافع التي يصعب التعبير عنها بالأرقام.  

ولذلك تدعو إلى اعتماد تقييم متعدد الأبعاد، يأخذ في  

الاعتبار جميع أشكال القيمة التي يولدها المشروع داخل  

 مجال. ال 

41 / 190



،  المضاعف الجغرافي للقيمة وتطرح المدرسة مفهوم  

وهو مقدار الزيادة التي يحققها المورد نتيجة اندماجه في  

المنظومة الجغرافية. فكلما ارتفع المضاعف، دل ذلك  

على نجاح السياسات العامة في بناء علاقات إنتاجية بين  

 القطاعات المختلفة. 

كما تؤكد النظرية أن القيمة الجغرافية ليست ثابتة عبر  

ا لقدرة المجتمع على   الزمن، بل ترتفع أو تنخفض تبعً

الابتكار. فالمورد الذي كان محدود القيمة في الماضي قد  

يصبح موردًا استراتيجيًا بفضل اكتشاف تقنيات جديدة  

لاستثماره، في حين قد يفقد مورد آخر جزءًا من قيمته  

 ظهرت بدائل أكثر كفاءة.   إذا 

وتصل المدرسة إلى نتيجة محورية مفادها أن التنمية  

الحقيقية لا تتمثل في زيادة استخراج الموارد، وإنما في  

زيادة قدرتها على توليد قيم جديدة بصورة متواصلة.  

ولذلك فإن نجاح الدول في المستقبل لن يقاس فقط بحجم  

إنتاجها من المياه أو الطاقة، بل بقدرتها على تحويل كل  

من هذه الموارد إلى سلسلة متنامية من المنافع    وحدة 

 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلمية. 

ويُعد مفهوم القيمة الجغرافية المتولدة أحد المفاهيم  

المؤسسة للمدرسة البدرية، لأنه يربط بين جميع عناصر  

النظرية، ويجعل الغاية النهائية للتخطيط الجغرافي ليست  
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استغلال الموارد فحسب، بل تعظيم قدرتها على إنتاج  

قيمة متجددة تنتقل من جيل إلى آخر، بما يضمن تنمية  

 مستدامة وقادرة على التكيف مع تحديات المستقبل. 

 

 الفصل الحادي عشر 

 البنية العلمية للنظرية البدرية 

 

في هذا الفصل لن نتحدث بلغة أدبية، بل سنبني النظرية  

 كما تبُنى النظريات العلمية. 

المجال الجغرافي. وتعرف المدرسة المجال الجغرافي    

بأنه وحدة مكانية متكاملة تضم الموارد المائية، والموارد  

الطاقية، والموارد البشرية، والموارد الاقتصادية،  

 والموارد البيئية، والعلاقات الوظيفية التي تربط بينها. 

 :متغيراتها الأساسية ثم تحدد النظرية  

المتغير المائي، ويشمل كمية المياه، وجودتها،  

 واستمرارية توفرها، وكفاءة استخدامها. 

المتغير الطاقي، ويشمل إنتاج الطاقة المتجددة، وتنوع  

 مصادرها، وكفاءة تحويلها، واستقرار إمداداتها. 
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المتغير البشري، ويشمل عدد السكان، ومستوى التعليم،  

 والمهارات، والقدرة على الابتكار. 

المتغير الاقتصادي، ويشمل الإنتاج، والاستثمار، والقيمة  

 المضافة، وفرص العمل. 

المتغير البيئي، ويشمل جودة النظم البيئية، والانبعاثات،  

 وحالة التربة، والتنوع الحيوي. 

المتغير المؤسسي، ويشمل كفاءة الإدارة، والتشريعات،  

 والتخطيط، والحوكمة. 

ثم تضيف المدرسة متغيرًا جديدًا لم تتناوله النظريات  

،  متغير التكامل الوظيفي السابقة بصورة مباشرة، وهو  

ويقيس عدد وقوة العلاقات بين جميع المتغيرات السابقة.  

وتعتبر المدرسة أن هذا المتغير هو المتغير الحاكم  

للنظرية، لأنه يحدد قدرة المجال على تحويل الموارد إلى  

 تنمية. 

 بعد ذلك تصوغ المدرسة فرضيتها المركزية: 

كلما ارتفع مستوى التكامل الوظيفي بين الموارد  

المائية والطاقية والبشرية والاقتصادية والبيئية داخل  

المجال الجغرافي، ارتفعت إنتاجية المجال، وازدادت  

مرونته، وتحسن أمنه المائي والطاقي، وتعززت  

 استدامته التنموية. 
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 الباب الثاني 

 

 الإطار العلمي للمدرسة البدرية 

 

 الفصل الثاني عشر 

 

 المبادئ العلمية المؤسسة للنظرية البدرية 

ترتكز المدرسة البدرية على مبدأ أساسي يتمثل في أن  

المجال الجغرافي نظام مفتوح، يتبادل بصورة مستمرة  

المادة والطاقة والمعلومات مع محيطه، ويتغير وفقًا  

لقوانين التفاعل بين عناصره الداخلية والخارجية. ولا  

يُنظر إلى الموارد باعتبارها وحدات مستقلة، بل  

ات مترابطة داخل نظام واحد، بحيث  باعتبارها مكون 

 يؤثر تغير أي عنصر في بقية العناصر بدرجات متفاوتة. 

وتفترض النظرية أن التنمية ليست متغيرًا مستقلًا، بل  

تظهر عندما يصل مستوى التكامل    خاصية ناشئة هي  

بين عناصر المجال إلى درجة معينة. وهذا يعني أن  

التنمية لا تفُرض على المجال من الخارج، وإنما تتولد  

 من داخله نتيجة انتظام العلاقات بين موارده. 
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 وتحدد المدرسة خمسة مبادئ علمية كبرى. 

، وينص على أن  مبدأ الترابط الشامل المبدأ الأول هو  

جميع عناصر المجال الجغرافي مترابطة بصورة مباشرة  

أو غير مباشرة، وأن أي تغيير في أحدها يؤدي إلى  

 سلسلة من التغيرات في العناصر الأخرى. 

، ويقرر أن قيمة  مبدأ القيمة المتولدة المبدأ الثاني هو  

المورد لا تكون ثابتة، بل تنمو أو تنخفض تبعًا لموقعه  

 داخل شبكة العلاقات الجغرافية. 

، ويقضي بأن  مبدأ الحركة المستمرة المبدأ الثالث هو  

المياه والطاقة والمعرفة والاستثمارات يجب أن تبقى في  

حالة انتقال دائم داخل المجال، لأن توقف الحركة يؤدي  

 إلى انخفاض الكفاءة وتراجع الإنتاجية. 

، ويؤكد أن  مبدأ التكيف الديناميكي المبدأ الرابع هو  

المجال الناجح ليس المجال الذي يقاوم التغير، وإنما  

المجال الذي يعيد تنظيم نفسه باستمرار وفق المتغيرات  

 البيئية والاقتصادية والتقنية. 

، ويعني أن  مبدأ التجدد الذاتي المبدأ الخامس هو  

المنظومة الجغرافية الناجحة تعيد إنتاج شروط نموها  

بنفسها، بحيث تتحول نتائج التنمية إلى مدخلات لدورات  

 تنموية جديدة. 
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وانطلاقًا من هذه المبادئ، تطرح المدرسة مفهومًا جديدًا  

، وهي القدرة الكلية  الطاقة التنظيمية للمجال يسمى  

للإقليم على تنسيق موارده ومؤسساته وبنيته التحتية  

لتحقيق أعلى درجة من التكامل. وترى المدرسة أن هذه  

الطاقة قد تكون مرتفعة حتى في الأقاليم محدودة  

الموارد، إذا كانت الإدارة فعالة والعلاقات بين القطاعات  

 قوية. 

، وهو مقدار الفجوة  القصور الجغرافي كما تقدم مفهوم  

بين الإمكانات الحقيقية للمجال وما يحققه فعليًا من تنمية.  

وكلما اتسعت هذه الفجوة دل ذلك على وجود ضعف في  

التنظيم أو التخطيط أو التكامل، وليس بالضرورة في  

 الموارد الطبيعية نفسها. 

وتؤكد المدرسة أن الهدف النهائي للتخطيط الجغرافي لا  

رفع الطاقة  يتمثل في زيادة الإنتاج فقط، بل في  

، لأن هذين العاملين  التنظيمية وتقليل القصور الجغرافي 

 يمثلان المحرك الحقيقي للنمو المستدام. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بفرضية علمية شاملة: 

كل زيادة قابلة للقياس في مستوى التكامل الوظيفي  "

داخل المجال الجغرافي تؤدي، في الظروف المتشابهة،  

إلى زيادة قابلة للقياس في القيمة الجغرافية المتولدة،  

47 / 190



وتحسن في المرونة، وارتفاع في الأمن المائي  

 "والطاقي. 

تمثل هذه الفرضية نقطة الانطلاق لاختبار النظرية  

ميدانيًا، ويمكن فحصها باستخدام بيانات من أقاليم  

مختلفة، ومقارنتها عبر الزمن، وهو ما يمنح المدرسة  

البدرية إمكانية التطور من إطار نظري مقترح إلى  

 برنامج بحثي  قابل للنقاش والتقييم. 

 

 الفصل الثالث عشر 

 النموذج البنيوي للمجال الجغرافي المنتج 

 

يرى هذا الفصل أن المجال الجغرافي لا يتكون من  

موارد متناثرة، وإنما من بنية داخلية تحدد طريقة انتقال  

الماء والطاقة ورأس المال والمعرفة والإنسان بين  

أجزاء الإقليم. ولذلك فإن فهم التنمية لا يبدأ من دراسة  

الموارد، وإنما من دراسة البنية التي تنظم حركة هذه  

د. فكلما كانت البنية أكثر تكاملًا ومرونة، ازدادت  الموار 

 قدرة المجال على إنتاج الثروة والاستمرار في النمو. 

بأنها    البنية الجغرافية المنتجة وتعرف المدرسة البدرية  

التنظيم الداخلي الذي يربط بين الموارد الطبيعية  

والبشرية والمؤسسات والبنية التحتية والأنشطة  
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الاقتصادية ضمن نظام واحد يعمل بصورة متواصلة.  

ًا، بل تتغير مع الزمن تبعًا   ولا تمثل هذه البنية شكلًا ثابت

 للتطور العلمي والتقني والاقتصادي. 

وتنطلق النظرية من أن كل مجال جغرافي يتكون من  

خمس طبقات متداخلة. الطبقة الأولى هي الطبقة  

الطبيعية، وتشمل المياه والتربة والمناخ والتضاريس  

والموارد المعدنية والبحرية. والطبقة الثانية هي الطبقة  

البشرية، وتشمل السكان والتعليم والمهارات والخبرة  

تكار. والطبقة الثالثة هي الطبقة المادية،  والقدرة على الاب 

وتشمل الطرق والموانئ والسدود وشبكات الكهرباء  

والاتصالات ومحطات الطاقة والبنية الصناعية. والطبقة  

الرابعة هي الطبقة المؤسسية، وتشمل القوانين والإدارة  

والتمويل والتخطيط. أما الطبقة الخامسة فهي    والحوكمة 

الطبقة المعرفية، وتشمل الجامعات ومراكز البحث  

 والبيانات والذكاء الاصطناعي والتطوير التكنولوجي. 

وترى المدرسة أن التنمية لا تتحقق إذا تطورت طبقة  

واحدة وأهملت بقية الطبقات. فقد تمتلك الدولة بنية تحتية  

متقدمة، لكنها لا تحقق التنمية إذا كانت مؤسساتها  

ضعيفة، أو إذا كانت منظومة البحث العلمي عاجزة عن  

إنتاج المعرفة. كما أن وفرة الموارد الطبيعية لا تؤدي  

49 / 190



تلقائيًا إلى الازدهار إذا غابت الإدارة الرشيدة أو تعطلت  

 شبكات النقل والطاقة. 

، وهو درجة  الترابط البنيوي وتقدم المدرسة مفهوم  

الاتصال بين الطبقات الخمس للمجال الجغرافي. وكلما  

ارتفع هذا الترابط، ازدادت قدرة الإقليم على تحويل  

موارده إلى قيمة مضافة. أما إذا ضعفت الروابط بين  

الطبقات، فإن المجال يبدأ في فقدان كفاءته تدريجيًا،  

 حتى لو بقيت موارده الطبيعية ثابتة. 

، وهي  الفجوة البنيوية كما تطرح النظرية مفهوم  

المسافة بين مستوى تطور إحدى الطبقات ومستوى  

تطور الطبقات الأخرى. فعندما تتقدم التكنولوجيا بينما  

تتأخر التشريعات، أو عندما تتوسع الصناعة بينما  

تتراجع الموارد المائية، تظهر فجوات تقلل من كفاءة  

 المجال وتحد من قدرته على النمو. 

وترى المدرسة أن نجاح التخطيط الجغرافي يعتمد على  

تقليص هذه الفجوات، وتحقيق التوازن بين جميع  

الطبقات، لأن أي اختلال طويل الأمد يؤدي إلى انخفاض  

 الإنتاجية وارتفاع تكاليف التنمية. 

وتؤكد النظرية أن لكل طبقة وظيفة محددة داخل المجال.  

فالطبقة الطبيعية توفر الأساس المادي للموارد، والطبقة  

البشرية تحول الموارد إلى نشاط اقتصادي، والطبقة  
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المادية تسهل حركة الموارد، والطبقة المؤسسية تنظم  

العلاقات بين الفاعلين، والطبقة المعرفية تطور  

 المنظومة باستمرار وتزيد من قدرتها على الابتكار. 

ومن هذا المنطلق، ترفض المدرسة النظر إلى التنمية  

ا اقتصاديًا فقط، بل تعتبرها عملية إعادة   بوصفها مشروعً

بناء مستمرة للبنية الجغرافية بأكملها، بحيث تتطور  

 جميع الطبقات بصورة متوازنة ومترابطة. 

، وهو قدرة  الاستقرار البنيوي وتقدم المدرسة مفهوم  

المجال على الحفاظ على توازنه الداخلي رغم تعرضه  

للضغوط الخارجية، مثل الجفاف أو الأزمات الاقتصادية  

أو التقلبات المناخية. ويزداد هذا الاستقرار كلما كانت  

 العلاقات بين الطبقات أكثر قوة ومرونة. 

، وهو الزيادة التدريجية  النمو البنيوي كما تطرح مفهوم  

في قدرة الطبقات المختلفة على العمل معًا بكفاءة أعلى  

من السابق. ولا يقاس هذا النمو بعدد المشروعات  

الجديدة فقط، بل بمدى تحسن العلاقات التي تربط بين  

 مكونات المجال. 

وترى المدرسة أن الدولة التي تستثمر في البحث  

العلمي، والتعليم، والبيانات، والتكنولوجيا، لا تزيد من  

إنتاجها الحالي فحسب، بل ترفع أيضًا قدرة بنيتها  

الجغرافية على إنتاج حلول جديدة للمستقبل. ولهذا تعد  
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ا   المعرفة جزءًا من البنية الأساسية للمجال، وليست قطاعً

 منفصلًا عنها. 

وتصل النظرية إلى نتيجة محورية مفادها أن التنمية  

المستدامة لا تقوم على إضافة عناصر جديدة إلى  

بطريقة    إعادة تنظيم العناصر الموجودة المجال، بل على  

تجعلها تعمل كمنظومة واحدة. فكلما تحسنت البنية  

الداخلية للمجال، أصبح أكثر قدرة على إنتاج الثروة،  

وأكثر مرونة في مواجهة الأزمات، وأكثر استقلالًا في  

 إدارة موارده. 

ويختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن المدرسة البدرية لا  

تنظر إلى الجغرافيا باعتبارها علمًا لدراسة المكان فقط،  

، وكيفية تطويرها  بنية المكان بل علمًا لدراسة  

باستمرار، حتى يتحول المجال الجغرافي من مستهلك  

 للموارد إلى منتج دائم للقيمة والتنمية. 

 

 المنظومة الكمية للمدرسة البدرية 

 

 قياس التكامل الجغرافي بين الماء والطاقة 

شهدت الجغرافيا خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في  

استخدام المؤشرات الكمية، إلا أن معظم هذه المؤشرات  
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ا واحدًا بصورة منفصلة، مثل الموارد   تقيس قطاعً

المائية، أو الطاقة، أو التنمية البشرية، أو الأداء  

الاقتصادي. وترى المدرسة البدرية أن هذا الأسلوب لا  

يعكس الطبيعة الحقيقية للمجال الجغرافي، لأن التنمية لا  

تنتج من عنصر منفرد، بل من العلاقات التي تنشأ بين  

 المختلفة. العناصر  

ولهذا تقترح المدرسة إنشاء منظومة كمية جديدة تقوم  

بدل قياس الموارد منفردة.    درجة التكامل على قياس  

فالهدف ليس معرفة كمية المياه فقط، أو كمية الكهرباء  

المنتجة فقط، وإنما معرفة مدى قدرة هذه الموارد على  

 العمل معًا داخل منظومة واحدة. 

، وهو  درجة التكامل الجغرافي وتقدم المدرسة مفهوم  

مقياس يعبر عن مستوى الترابط الوظيفي بين الموارد  

المائية والطاقية والبشرية والاقتصادية والبيئية داخل  

الإقليم. ولا يقيس هذا المؤشر حجم الموارد، بل يقيس  

 كفاءة تنظيمها. 

وتفترض المدرسة أن ارتفاع درجة التكامل يؤدي إلى  

زيادة إنتاجية المجال، وتحسن الأمن المائي، وارتفاع  

 كفاءة الطاقة، وتقليل الهدر، وتعزيز الاستدامة. 

ومن أجل ذلك تقسم عملية القياس إلى خمسة أبعاد  

 رئيسية. 
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البعد المائي، ويشمل وفرة المياه، وجودتها، واستدامتها،  

 وكفاءة استخدامها. 

، ويشمل إنتاج الطاقة المتجددة، وتنوع  البعد الطاقي 

 مصادرها، وكفاءة توزيعها. 

البعد الاقتصادي، ويقيس قدرة الماء والطاقة على توليد  

 قيمة مضافة، وفرص عمل، واستثمارات جديدة. 

البعد البيئي، ويقيس أثر إدارة الموارد على جودة البيئة،  

 والتربة، والتنوع الحيوي، والانبعاثات. 

البعد المؤسسي، ويقيس كفاءة الإدارة، والتخطيط،  

 والتنسيق بين القطاعات، وسرعة اتخاذ القرار. 

ا، بل   وترى المدرسة أن هذه الأبعاد لا تجُمع جمعًا بسيطً

يجب تحليل العلاقات المتبادلة بينها، لأن ارتفاع أداء أحد  

الأبعاد مع ضعف بقية الأبعاد لا يعني أن المجال  

 متكامل. 

، وهو  معامل الترابط الوظيفي ولهذا تقدم المدرسة مفهوم  

مؤشر يعبر عن قوة العلاقات بين الأبعاد المختلفة. فإذا  

كانت المياه والطاقة والاقتصاد والبيئة تعمل في اتجاه  

واحد، ارتفع هذا المعامل، وإذا كانت تعمل بصورة  

 منفصلة أو متعارضة، انخفض. 
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، ويقيس  مؤشر الفاقد العلاقي وتقترح المدرسة أيضًا  

مقدار القيمة التي تضيع بسبب ضعف التعاون بين  

القطاعات. فقد يكون لدى الإقليم فائض من الطاقة  

الشمسية، لكنه لا يستفيد منه في تحلية المياه أو ضخها،  

فتضيع فرصة تنموية كبيرة. ويساعد هذا المؤشر صناع  

القرار على تحديد مواطن الهدر التي لا تظهر عند قياس  

 د منفردة. الموار 

، الذي يقيس  مؤشر الكفاءة التكاملية كما تقدم المدرسة  

قدرة الإقليم على تحويل كل وحدة من الماء والطاقة إلى  

قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية. ولا يعتمد المؤشر على  

كمية الإنتاج وحدها، بل على تنوع المنافع الناتجة عن  

 هذا الإنتاج. 

وتؤكد المدرسة أن هذه المؤشرات ينبغي أن تخُتبر على  

أقاليم مختلفة، وفي فترات زمنية متعددة، لمعرفة مدى  

قدرتها على تفسير الفروق في الأداء التنموي. فإذا أثبتت  

النتائج وجود ارتباط متكرر بين ارتفاع التكامل وتحسن  

  التنمية، فإن ذلك يدعم صلاحية الإطار النظري، أما إذا 

لم يحدث ذلك، فيجب تعديل المؤشرات أو إعادة صياغة  

 الفرضيات. 

وبذلك يصبح القياس جزءًا من النظرية نفسها، وليس  

مجرد أداة إحصائية. فالنظرية البدرية لا تكتفي بوصف  
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العلاقة بين الماء والطاقة، بل تسعى إلى توفير أدوات  

تمكن الباحثين من تحليل هذه العلاقة ومقارنتها بين  

الأقاليم وعبر الزمن، بما يفتح المجال أمام تطوير  

 النظرية على أسس علمية قابلة للنقاش والاختبار. 

 الفصل الثاني 
 

المنهجية العلمية للمدرسة البدرية في تحليل المجال  

 الجغرافي 
 

ترى المدرسة البدرية أن تطور أي علم يرتبط بتطور  

منهجه. فالنظرية التي لا تمتلك منهجًا واضحًا للتحليل  

تبقى إطارًا فكريًا عامًا، أما النظرية التي تقدم خطوات  

علمية قابلة للتطبيق فإنها تتحول إلى برنامج بحثي  

يستطيع الباحثون استخدامه في دراسة الأقاليم المختلفة.  

هذا تقترح المدرسة منهجًا جديدًا لتحليل المجال  ول 

الجغرافي يقوم على دراسة العلاقات الوظيفية بين  

 الموارد بدل دراسة كل مورد بصورة منفصلة. 

ينطلق هذا المنهج من اعتبار المجال الجغرافي نظامًا  

معقدًا يتكون من عناصر عديدة تتفاعل بصورة مستمرة،  

ولذلك فإن تحليل عنصر واحد بمعزل عن بقية العناصر  

يؤدي إلى نتائج ناقصة. ولهذا تبدأ الدراسة دائمًا بتحديد  
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حدود المجال الجغرافي المراد تحليله، سواء كان حوضًا  

مائيًا، أو مدينة، أو جهة إدارية، أو دولة، لأن خصائص  

المجال هي التي تحدد طبيعة العلاقات التي ستخضع  

 للتحليل. 

بعد تحديد المجال، تنتقل الدراسة إلى حصر الموارد  

الأساسية، وتشمل الموارد المائية، ومصادر الطاقة،  

والموارد البشرية، والأنشطة الاقتصادية، والبنية  

التحتية، والمؤسسات، والموارد البيئية. ولا يقتصر  

الحصر على وجود هذه الموارد، بل يشمل خصائصها،  

غلالها، والعلاقات الأولية التي  وتوزيعها، ومستوى است 

 تربط بينها. 

ثم تبدأ المرحلة التي تعتبرها المدرسة أهم مراحل  

. ففي هذه  رسم خريطة العلاقات الوظيفية التحليل، وهي  

المرحلة لا ترُسم مواقع السدود أو محطات الطاقة فقط،  

بل ترُسم أيضًا خطوط انتقال المياه والطاقة والمواد  

الخام والبيانات والاستثمارات والمعرفة بين مختلف  

أجزاء المجال. والغاية من ذلك هي الكشف عن البنية  

  الحقيقية للنظام الجغرافي، لأنها غالبًا لا تظهر في 

 الخرائط التقليدية. 

بعد بناء خريطة العلاقات، يجري تحليل كثافة الترابط  

بين الموارد. فإذا كانت المياه تخدم الزراعة فقط، فإن  
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كثافة الترابط تكون منخفضة، أما إذا كانت تخدم  

الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والبحث العلمي في  

الوقت نفسه، فإن كثافة الترابط ترتفع، ويصبح المجال  

 أكثر إنتاجية وفقًا للمدرسة البدرية. 

  العقد الإستراتيجية وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى تحديد  

داخل المجال. والعقدة الإستراتيجية هي الموقع الذي  

تتقاطع فيه أكبر كمية من العلاقات الوظيفية. وقد تكون  

مدينة، أو ميناء، أو محطة طاقة، أو جامعة، أو سدًا، أو  

منطقة صناعية. وتعد هذه العقد مراكز الحركة داخل  

النظام الجغرافي، ولذلك فإن تطويرها ينعكس على  

 ه. المجال كل 

، أي الكيفية التي  مسارات انتقال القيمة ثم يحلل الباحث  

تتحول بها المياه والطاقة إلى إنتاج زراعي، ثم إلى  

صناعة، ثم إلى تجارة، ثم إلى دخل، ثم إلى استثمار  

جديد. فإذا انقطعت هذه السلسلة في أي مرحلة، ظهرت  

 مناطق ضعف داخل النظام ينبغي معالجتها. 

، وهي  مواطن الانقطاع الوظيفي كما يهتم المنهج بتحليل  

النقاط التي تتوقف عندها حركة الموارد بسبب نقص  

البنية التحتية، أو ضعف الإدارة، أو غياب التكنولوجيا،  

أو قصور التشريعات. وترى المدرسة أن إزالة هذه  
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الانقطاعات قد تحقق نتائج أكبر من إضافة موارد جديدة،  

 لأن تحسين الترابط غالبًا يكون أقل تكلفة وأكثر أثرًا. 

وتولي المدرسة أهمية كبيرة لتحليل الزمن، فلا تكتفي  

بدراسة المكان، بل تقيس المدة التي تستغرقها الموارد  

حتى تنتقل من الإنتاج إلى الاستخدام ثم إلى إعادة  

التوظيف. فكلما انخفض الزمن، ارتفعت كفاءة المجال،  

 وزادت سرعته التنموية. 

  سيناريوهات مستقبلية وتقترح المدرسة بعد ذلك بناء  

للمجال، بحيث لا يقتصر التحليل على وصف الوضع  

الحالي، بل يمتد إلى توقع أثر السياسات المختلفة على  

مدى سنوات أو عقود. ويتيح ذلك للمخططين مقارنة  

البدائل واختيار النموذج الذي يحقق أعلى درجة من  

 التكامل والاستدامة. 

، حيث تقُارن  التقييم الشامل وتختتم الدراسة بمرحلة  

نتائج التحليل بالأهداف التنموية للإقليم، ويُحدد مستوى  

التكامل، ونقاط القوة، ونقاط الضعف، وفرص التطوير،  

والمخاطر المستقبلية. وبهذا لا ينتهي التحليل عند تفسير  

 الواقع، بل يتحول إلى أداة لتوجيه السياسات العامة. 

وتؤكد المدرسة أن هذا المنهج يمكن تطبيقه في مجالات  

متعددة، مثل تخطيط المدن، وإدارة الأحواض المائية،  

وتنمية المناطق الساحلية، والتخطيط الزراعي، وإنتاج  
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الطاقة المتجددة، وإدارة المخاطر المناخية، والتخطيط  

الإقليمي. وكلما اتسع نطاق التطبيق، ازدادت القدرة على  

 اختبار النظرية وتحسينها. 

وتصل المدرسة في نهاية هذا الفصل إلى نتيجة  

جوهرية، وهي أن الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين  

علم  إلى    علم يصف توزيع الموارد ينبغي أن تنتقل من  

. وهذا  يحلل العلاقات التي تنتج القيمة بين الموارد 

الانتقال المنهجي هو الأساس الذي تقوم عليه المدرسة  

البدرية، وهو ما يمنحها هويتها العلمية باعتبارها إطارًا  

 نظريًا ومنهجيًا مقترحًا لدراسة التنمية المكانية. 
 

 الفصل الثالث 

 نظرية الحركة الجغرافية للموارد 
 

تعُد الحركة أحد المفاهيم الأساسية في العلوم الطبيعية،  

إلا أن المدرسة البدرية ترى أن الجغرافيا لم تمنح حركة  

الموارد المكانة النظرية التي تستحقها. فقد ركزت معظم  

الدراسات على مواقع الموارد وكمياتها، بينما بقيت  

في  حركة هذه الموارد بين أجزاء المجال عنصرًا ثانويًا  

نظرية الحركة  التحليل. ومن هنا تقترح المدرسة  
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بوصفها أحد أعمدة الإطار النظري    الجغرافية للموارد 

 المقترح. 

تنطلق النظرية من فرضية أن المورد لا ينتج قيمة وهو  

ساكن، وإنما تبدأ قيمته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  

في الازدياد منذ لحظة دخوله في حركة منتظمة داخل  

المجال. فالمياه المخزنة في السدود، والطاقة المنتجة في  

المحطات، ورؤوس الأموال، والمعرفة، والبيانات،  

ا تفقد جزءًا من قيمتها إذا توقفت عن الانتقال بين  جميعه 

 القطاعات المختلفة. 

وتعرف المدرسة الحركة الجغرافية بأنها انتقال الموارد  

المادية وغير المادية بين وحدات المجال الجغرافي وفق  

مسارات منظمة تحقق أعلى منفعة ممكنة للمجتمع والبيئة  

والاقتصاد. ولا تقتصر الحركة على النقل الفيزيائي، بل  

تشمل انتقال المعلومات، والابتكار، والخبرات،  

 ثمارات، والقرارات الإدارية. والاست 

وترى المدرسة أن لكل مورد دورة حركة خاصة به، إلا  

أن جميع هذه الدورات تتقاطع داخل المجال. فالمياه  

تتحرك بين المطر والسدود وشبكات التوزيع والزراعة  

والصناعة ومحطات المعالجة قبل أن تعود إلى البيئة.  

والطاقة تتحرك من مصادرها إلى الإنتاج، ثم إلى النقل،  

تهلاك، ثم إلى التخزين أو إعادة الاستخدام.  ثم إلى الاس 
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أما المعرفة فتنتقل من الجامعات ومراكز البحث إلى  

المؤسسات الإنتاجية، ثم تعود في صورة خبرات جديدة  

 وتطوير تقني. 

وتؤكد النظرية أن القيمة لا تنشأ من مجرد الحركة، بل  

. فإذا تحركت المياه بسرعة بينما  تنسيق الحركة من  

تعطلت الطاقة، أو تطورت الصناعة بينما تأخر النقل،  

فقدت المنظومة توازنها، وانخفضت كفاءتها. لذلك فإن  

الهدف ليس زيادة سرعة كل مورد بصورة مستقلة، وإنما  

 تحقيق الانسجام بين سرعات الموارد المختلفة. 

، وهو درجة  الإيقاع الجغرافي وتطرح المدرسة مفهوم  

التوافق الزمني بين حركة جميع الموارد داخل المجال.  

ويُعد الإيقاع المنتظم مؤشرًا على كفاءة التخطيط، بينما  

يدل الإيقاع المضطرب على وجود اختلالات تنظيمية  

 تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاجية. 

، ويقصد به  القصور الحركي كما تقدم النظرية مفهوم  

التأخر الذي يصيب حركة الموارد نتيجة ضعف البنية  

التحتية، أو تعقيد الإجراءات، أو غياب التنسيق  

المؤسسي، أو نقص التكنولوجيا. وترى المدرسة أن  

القصور الحركي قد يكون أحد أهم أسباب التخلف  

 التنموي، حتى في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. 
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، وهي  سرعة تنموية مثلى وتبين المدرسة أن لكل مجال  

السرعة التي تحقق أعلى إنتاجية دون أن تؤدي إلى  

استنزاف الموارد أو إضعاف البيئة. فزيادة السرعة دون  

تخطيط قد تؤدي إلى استهلاك مفرط للمياه والطاقة، بينما  

يؤدي البطء الشديد إلى تعطيل الاستثمارات وفقدان  

الفرص الاقتصادية. ومن ثم فإن الإدارة الرشيدة تسعى  

 تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة.   إلى 

،  اتجاه الحركة الجغرافية وتقترح النظرية أيضًا مفهوم  

وترى أن التنمية لا تتأثر بسرعة الموارد فقط، بل أيضًا  

باتجاه انتقالها. فإذا كانت جميع الموارد تتدفق نحو مركز  

واحد، ظهرت اختلالات مجالية واتسعت الفوارق بين  

الأقاليم. أما إذا توزعت الحركة بين عدة مراكز  

 مترابطة، تحقق نمو أكثر توازنًا وعدالة. 

كما تؤكد المدرسة أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عاملًا  

رئيسيًا في تنظيم الحركة الجغرافية. فالأنظمة الذكية،  

والاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات، والذكاء  

الاصطناعي، كلها أدوات تساعد على تحسين مسارات  

انتقال المياه والطاقة والسلع والخدمات، وتقليل الزمن  

 زيادة كفاءة المجال. والفاقد، و 

وترى المدرسة أن الأزمات الكبرى، مثل الجفاف أو  

الفيضانات أو انقطاع الطاقة أو تعطل سلاسل الإمداد،  
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ليست مجرد نقص في الموارد، بل هي اضطرابات في  

حركة الموارد. ولذلك فإن بناء منظومة مرنة للحركة  

ا أساسيًا لتعزيز قدرة المجال على مواجهة   يعد شرطً

 المخاطر والتكيف معها. 

وتختتم النظرية بفكرة مركزية، وهي أن التنمية ليست  

. وكل مجال يتوقف عن  حركة مستمرة حالة ثابتة، بل  

تطوير حركة موارده وعلاقاتها يبدأ تدريجيًا في فقدان  

قدرته على الابتكار والمنافسة. ومن هنا فإن نجاح أي  

إقليم يقاس بقدرته على إدارة حركة الماء والطاقة  

والمعرفة ورأس المال ضمن منظومة متوازنة، تحقق  

ى البيئة  الكفاءة الاقتصادية، وتحافظ في الوقت نفسه عل 

 وحقوق الأجيال القادمة. 

ويمثل هذا الفصل خطوة إضافية في بناء المدرسة  

البدرية، إذ ينقل الاهتمام من وجود الموارد إلى  

ديناميكيتها، ويؤكد أن الحركة المنظمة هي الشرط الذي  

يحول الإمكانات الطبيعية إلى تنمية فعلية. ومع ذلك،  

يحتاج إلى    إطارًا نظريًا مقترحًا تبقى هذه الأفكار  

الاختبار والتقييم العلمي من خلال البيانات والدراسات  

 التطبيقية. 
 

 الفصل السادس 
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 نظرية النبض الجغرافي للمجال 

تقدم المدرسة البدرية في هذا الفصل أحد أكثر مفاهيمها  

. ويُطرح هذا المفهوم  النبض الجغرافي ابتكارًا، وهو  

باعتباره إطارًا نظريًا مقترحًا يصف درجة النشاط  

الداخلي للمجال الجغرافي. وتفترض المدرسة أن كل  

ا خاصًا يعكس   مجال، مهما كان حجمه، يمتلك إيقاعً

مستوى حركة موارده، وسرعة تفاعل قطاعاته، وقدرته  

 على إنتاج التنمية بصورة متواصلة. 

وترى المدرسة أن النبض الجغرافي لا يقاس بعدد  

السكان وحده، ولا بحجم الناتج الاقتصادي، ولا بكمية  

المياه أو الطاقة، وإنما يقاس من خلال مجموع الحركات  

التي تحدث داخل المجال في لحظة زمنية معينة. فكل  

انتقال للمياه، أو للطاقة، أو للسلع، أو للمعلومات، أو  

 للاستثمارات، يمثل جزءًا من نبض المجال.   للمعرفة، أو 

بأنه معدل النشاط    النبض الجغرافي وتعرف المدرسة  

الوظيفي المتولد من التفاعل المستمر بين الموارد  

الطبيعية والبشرية والمؤسسات والبنية التحتية داخل  

 المجال الجغرافي خلال فترة زمنية محددة. 

وتنطلق النظرية من أن المجالات الجغرافية ليست  

متشابهة في نبضها. فهناك مجالات ذات نبض مرتفع،  

تتحرك فيها الموارد بسرعة، وتتولد فيها الأفكار  
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والاستثمارات بصورة متواصلة، وتتميز بمرونة عالية  

في مواجهة التغيرات. وفي المقابل توجد مجالات ذات  

نبض منخفض، تتسم ببطء انتقال الموارد، وضعف  

 الترابط بين القطاعات، وانخفاض القدرة على الابتكار. 

وترى المدرسة أن النبض الجغرافي لا يرتبط بحجم  

الدولة. فقد يكون إقليم صغير أكثر حيوية من دولة  

واسعة إذا نجح في تنظيم علاقاته الداخلية بكفاءة أعلى.  

ولهذا فإن النبض يعبر عن جودة التنظيم أكثر مما يعبر  

 عن حجم الموارد. 

وتقسم المدرسة النبض الجغرافي إلى خمسة مكونات  

 رئيسية. 

النبض المائي، ويعبر عن دينامية حركة المياه بين  

مختلف الاستخدامات، ومدى سرعة إعادة تدويرها،  

 وكفاءة توزيعها. 

والنبض الطاقي، ويقيس استمرارية إنتاج الطاقة،  

وسرعة انتقالها، وقدرتها على تغذية الأنشطة الاقتصادية  

 دون انقطاع. 

والنبض الاقتصادي، ويقيس سرعة دوران رأس المال،  

والاستثمارات، والإنتاج، والتبادل التجاري داخل  

 المجال. 

66 / 190



والنبض المعرفي، ويقيس سرعة إنتاج المعرفة وانتقالها  

من الجامعات ومراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية  

 والإدارية. 

والنبض المؤسسي، ويقيس سرعة اتخاذ القرار، وتنفيذ  

 المشروعات، والاستجابة للمتغيرات والأزمات. 

وترى المدرسة أن هذه النبضات لا تعمل بصورة  

منفصلة، بل تتفاعل باستمرار. فإذا تباطأ النبض  

المؤسسي، انعكس ذلك على النبض الاقتصادي، وإذا  

، تراجع النبض الصناعي  تعطل النبض الطاقي 

والزراعي، وإذا انخفض النبض المعرفي، ضعفت قدرة  

 المجال على الابتكار. 

، وهو  تزامن النبضات ومن هنا تقدم المدرسة مفهوم  

درجة الانسجام الزمني بين جميع النبضات داخل  

المجال. وكلما ارتفع هذا التزامن، ارتفعت كفاءة النظام  

الجغرافي، لأن جميع القطاعات تعمل بإيقاع متقارب،  

 دون اختناقات أو تأخير. 

،  اختلال النبض الجغرافي كما تطرح النظرية مفهوم  

ويحدث عندما تنمو بعض القطاعات بسرعة كبيرة بينما  

تتأخر قطاعات أخرى عن مواكبتها. فقد تتطور الطاقة  

المتجددة بسرعة، لكن تبقى شبكات النقل أو التشريعات  

متأخرة، فينشأ خلل يقلل من الفائدة المتوقعة. ولذلك تؤكد  
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المدرسة أن التنمية ليست سباقًا بين القطاعات، بل عملية  

 تنسيق مستمرة بينها. 

،  سعة النبض الجغرافي وتقدم المدرسة مفهومًا آخر هو  

ويقصد به مقدار الطاقة التنموية التي يستطيع المجال  

إنتاجها دون أن يفقد توازنه البيئي أو الاجتماعي أو  

الاقتصادي. فإذا تجاوزت الأنشطة الاقتصادية هذه  

السعة، ظهرت مشكلات مثل استنزاف المياه، أو التلوث،  

أو الضغط على البنية التحتية. أما إذا بقي النشاط أقل  

من السعة المتاحة، فإن المجال لا يستفيد من    كثيرًا 

 إمكاناته كاملة. 

وترى المدرسة أن قياس النبض الجغرافي يمكن أن  

يساعد صناع القرار على اكتشاف مواطن الضعف قبل  

تحولها إلى أزمات. فإذا بدأت سرعة انتقال المياه أو  

الطاقة أو المعرفة في الانخفاض، فإن ذلك يعد إشارة  

مبكرة إلى وجود خلل في المنظومة، يستدعي التدخل قبل  

 التنمية. أن تظهر آثاره على  

كما تؤكد النظرية أن الأقاليم ذات النبض المرتفع تكون  

أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، واستيعاب  

التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، لأنها تمتلك بيئة  

 تنظيمية تسمح بتدفق الموارد والأفكار بكفاءة. 
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،  النبض المستدام وتنتقل المدرسة بعد ذلك إلى مفهوم  

وهو النبض الذي يحافظ على استمرارية النشاط دون أن  

يؤدي إلى استنزاف الموارد أو تدهور البيئة. فليس  

الهدف زيادة سرعة الحركة بأي ثمن، وإنما تحقيق إيقاع  

 متوازن يضمن استمرار التنمية عبر الأجيال. 

وتختتم المدرسة هذا الفصل بفرضية محورية تنص على  

ارتفاع النبض الجغرافي المتوازن داخل المجال  أن  

يؤدي، في الظروف المتشابهة، إلى زيادة القدرة على  

الابتكار، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز  

المرونة الاقتصادية والبيئية، ورفع مستوى التنمية  

 .المستدامة 

وتؤكد المدرسة أن مفهوم النبض الجغرافي ليس غاية في  

ذاته، بل أداة لفهم دينامية المكان، وإعادة توجيه  

التخطيط نحو بناء مجالات أكثر حيوية، وأكثر قدرة على  

التعلم، وأكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل. ومع  

ا ذلك، يبقى هذا المفهوم   يحتاج إلى تطوير    مقترحًا نظريً

مؤشرات قياس واختبارات ميدانية لإثبات مدى صلاحيته  

 العلمية. 
 

 الفصل السابع 

 نظرية الرنين الجغرافي للمجال 
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يقدم هذا الفصل مفهومًا جديدًا في إطار المدرسة  

. ويُطرح هذا المفهوم  الرنين الجغرافي البدرية، هو  

بوصفه إطارًا نظريًا مقترحًا يفسر لماذا تحقق بعض  

الأقاليم نتائج تنموية تفوق كثيرًا ما توحي به مواردها  

الطبيعية، بينما تعجز أقاليم أخرى، تمتلك موارد أكبر،  

 عن الوصول إلى المستوى نفسه من الأداء. 

وترى المدرسة أن السبب لا يعود إلى كمية الموارد  

وحدها، بل إلى الكيفية التي تتفاعل بها هذه الموارد معًا  

داخل المجال. فعندما تتوافق حركة الماء والطاقة  

والاقتصاد والمعرفة والمؤسسات في اتجاه واحد، ينشأ  

تأثير تراكمي يجعل الناتج النهائي أكبر من مجموع تأثير  

الرنين  ر على حدة. وتسمي المدرسة هذا التأثير  كل عنص 

 .الجغرافي 

ف الرنين الجغرافي بأنه حالة من التوافق الوظيفي   ويُعرَّ

والزمني بين عناصر المجال الجغرافي تؤدي إلى  

تضاعف قدرتها على إنتاج القيمة مقارنة بعملها بصورة  

 منفصلة. 

وتؤكد النظرية أن الرنين لا يحدث بصورة تلقائية، بل  

يحتاج إلى شروط موضوعية، منها وجود تخطيط طويل  

الأمد، ومؤسسات فعالة، وبنية تحتية مترابطة، ونظام  
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معرفي قادر على إنتاج الابتكار، وإدارة تستطيع التنسيق  

 بين القطاعات المختلفة. 

وتنطلق المدرسة من أن كل مورد يمتلك قدرة إنتاجية  

مستقلة، لكن عندما يدخل في منظومة متكاملة مع بقية  

الموارد، فإنه يكتسب قدرة إضافية لا يمكن تفسيرها من  

خلال دراسة المورد وحده. ولهذا فإن قيمة الماء لا  

تحددها كميته فقط، بل تحددها أيضًا علاقته بالطاقة،  

والصناعة، والتعليم، والبحث العلمي،  والزراعة،  

 والسياسات العامة. 

 وترى المدرسة أن الرنين الجغرافي يمر بثلاث مراحل. 

، حيث تبدأ العلاقات  مرحلة الاتصال المرحلة الأولى هي  

 بالتكون بين القطاعات المختلفة. 

، حيث تصبح  مرحلة الانسجام والمرحلة الثانية هي  

العلاقات أكثر استقرارًا، وتبدأ الموارد في دعم بعضها  

 بعضًا بصورة منتظمة. 

، حيث  مرحلة الرنين الكامل أما المرحلة الثالثة فهي  

تتحول المنظومة إلى نظام قادر على إنتاج قيمة متزايدة  

باستمرار، ويصبح أثر كل مشروع أكبر من أثره  

 المباشر نتيجة ارتباطه ببقية مكونات المجال. 
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، وهو  مركز الرنين الجغرافي وتقدم المدرسة مفهوم  

الموقع الذي تبلغ فيه كثافة العلاقات الوظيفية أعلى  

مستوياتها داخل الإقليم. وقد يكون هذا المركز مدينة  

علمية، أو منطقة صناعية متقدمة، أو مركبًا للطاقة  

والمياه، أو محورًا لوجستيًا، أو تجمعًا يجمع بين هذه  

الوظائف. وكلما ارتفعت كثافة العلاقات داخل هذا  

كز، زادت قدرته على نشر التنمية نحو بقية أجزاء  المر 

 المجال. 

، وهي الآثار  موجات الرنين كما تطرح النظرية مفهوم  

التي تنتقل من المشروع الواحد إلى بقية القطاعات.  

فعندما يُنشأ مشروع لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية،  

فإن أثره لا يقتصر على توفير المياه، بل يمتد إلى  

الزراعة، والصناعة، وسوق العمل، والبحث العلمي،  

ابعة هي ما  والاستثمار، والتعليم التقني. وهذه الآثار المتت 

 تسميه المدرسة موجات الرنين الجغرافي. 

وترى المدرسة أن الرنين قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا.  

فالرنين الإيجابي يحدث عندما تؤدي العلاقات بين  

القطاعات إلى تعزيز التنمية، أما الرنين السلبي فيحدث  

عندما تنتقل آثار الأزمات بسرعة داخل المنظومة بسبب  

ضعف التخطيط أو غياب المرونة. ولهذا فإن بناء  
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العلاقات وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هذه العلاقات  

 متوازنة وقادرة على امتصاص الصدمات. 

، وهي المستوى الذي  عتبة الرنين وتقدم النظرية مفهوم  

يجب أن تبلغه العلاقات الوظيفية حتى تبدأ آثارها  

التراكمية في الظهور بوضوح. وترى المدرسة أن كثيرًا  

من المشروعات لا تحقق النتائج المرجوة لأنها لم تصل  

بعد إلى هذه العتبة، إذ بقيت معزولة عن بقية مكونات  

 المجال. 

كما تؤكد المدرسة أن الرنين الجغرافي لا يقتصر على  

الجانب الاقتصادي، بل يشمل أيضًا الرنين البيئي، عندما  

تؤدي إدارة المياه والطاقة إلى تحسين النظم البيئية،  

والرنين الاجتماعي، عندما ترفع التنمية مستوى التعليم  

والصحة والاستقرار، والرنين المعرفي، عندما تنتج  

روعات خبرات وتقنيات جديدة تنتقل إلى مشروعات  المش 

 أخرى. 

، ويقصد به قدرة  استدامة الرنين وتطرح المدرسة مفهوم  

المجال على الحفاظ على هذا التفاعل الإيجابي عبر  

ًا، بل عملية   الزمن. فالرنين الحقيقي ليس أثرًا مؤقت

مستمرة تتجدد مع كل مشروع جديد، وكل ابتكار جديد،  

 وكل علاقة جديدة تنشأ داخل المنظومة. 
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وترى المدرسة أن الدول التي تحقق أعلى مستويات  

الرنين الجغرافي ستكون الأكثر قدرة على المنافسة في  

المستقبل، لأن كل استثمار جديد فيها سيولد استثمارات  

أخرى، وكل معرفة جديدة ستقود إلى معارف إضافية،  

وكل مشروع ناجح سيصبح نقطة انطلاق لمشروعات  

 أكثر تقدمًا. 

وتصل النظرية إلى نتيجة مركزية، وهي أن التنمية لا  

. فحين  تناغم الموارد تنتج من جمع الموارد، بل من  

يعمل الماء والطاقة والإنسان والمعرفة والمؤسسات  

بإيقاع واحد، يتحول المجال الجغرافي إلى منظومة قادرة  

 على إنتاج قيمة تتجاوز بكثير قيمة عناصرها الفردية. 

وتختتم المدرسة البدرية هذا الفصل بفرضية علمية  

كلما ارتفع مستوى الرنين  مقترحة تنص على أن  

الجغرافي داخل المجال، زادت سرعة توليد القيمة،  

وارتفعت كفاءة الاستثمارات، وتعززت قدرة الإقليم على  

الابتكار والتكيف، شريطة أن تكون العلاقات بين  

 .القطاعات مستقرة وقابلة للاستمرار 

ويمثل مفهوم الرنين الجغرافي، في تصور المدرسة،  

مرحلة متقدمة من نظرية التكامل، لأنه لا يكتفي بوجود  

العلاقات بين الموارد، بل يفسر الظروف التي تجعل هذه  

العلاقات تنتج آثارًا تنموية متضاعفة، مع التأكيد على أن  

74 / 190



يحتاج إلى    إطارًا نظريًا مقترحًا هذا المفهوم يبقى  

الاختبار والتحقق من خلال الدراسات التطبيقية والبيانات  

 الميدانية. 
 

 الفصل الثامن 

 نظرية الكتلة الحرجة الجغرافية 
 

تنتقل المدرسة البدرية في هذا الفصل إلى تفسير سؤال  

جوهري ظل حاضرًا في دراسات التنمية المكانية: لماذا  

تبقى بعض المشروعات محدودة الأثر سنوات طويلة، ثم  

تتحول فجأة إلى نقطة انطلاق لتغيرات واسعة داخل  

الإقليم؟ ولماذا تنجح بعض المناطق في تحقيق قفزات  

، بينما تبقى مناطق أخرى في حالة نمو  تنموية متسارعة 

 بطيء رغم تشابه الموارد؟ 

الكتلة  وللإجابة عن هذا السؤال، تقترح المدرسة مفهوم  

، وهو مفهوم نظري يشير إلى  الحرجة الجغرافية 

المرحلة التي يصل فيها المجال إلى مستوى معين من  

التكامل، بحيث تبدأ جميع مكوناته في دعم بعضها بعضًا  

بصورة متسارعة، فتتحول التنمية من نمو تدريجي إلى  

 نمو تراكمي. 
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الحد  وتعرف المدرسة الكتلة الحرجة الجغرافية بأنها  

الأدنى من الترابط بين الموارد والمؤسسات والبنية  

التحتية والمعرفة الذي يسمح للمجال بالانتقال من  

التنمية المعتمدة على الجهود المنفصلة إلى التنمية  

 .القائمة على التفاعل الذاتي المستمر 

وترى المدرسة أن التنمية في بدايتها تكون بطيئة، لأن  

كل مشروع يعمل بصورة شبه مستقلة، ويحتاج إلى دعم  

خارجي متواصل. ولكن مع مرور الوقت، وتزايد  

الروابط بين المشروعات، تبدأ المنظومة في اكتساب  

قدرة جديدة على إنتاج النمو من داخلها. وعندما تصل  

معين، تنشأ الكتلة الحرجة،    هذه الروابط إلى مستوى 

ويصبح كل مشروع جديد أكثر تأثيرًا من المشروع الذي  

 سبقه. 

وتؤكد المدرسة أن الكتلة الحرجة لا ترتبط بحجم  

الاقتصاد أو عدد السكان، بل ترتبط بدرجة التكامل بين  

عناصر المجال. فقد يحقق إقليم صغير كتلة حرجة أسرع  

من دولة كبيرة إذا كانت علاقاته الداخلية أكثر تنظيمًا  

 وأكثر كفاءة. 

وتقسم النظرية مراحل تطور المجال إلى خمس مراحل  

 متعاقبة. 
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، حيث  مرحلة الإمكانات الكامنة المرحلة الأولى هي  

 تتوفر الموارد لكن العلاقات بينها ما تزال محدودة. 

، حيث تبدأ البنية  مرحلة البناء والمرحلة الثانية هي  

الأساسية، والمؤسسات، ومشروعات الماء والطاقة،  

 ومراكز المعرفة في التشكل. 

، وفيها تتوسع العلاقات بين  مرحلة الترابط ثم تأتي  

 القطاعات، وتظهر أولى مؤشرات التكامل. 

، حيث  مرحلة الكتلة الحرجة بعد ذلك يصل المجال إلى  

تصبح العلاقات كثيفة بما يكفي لإطلاق موجة من النمو  

 الذاتي. 

،  مرحلة التسارع الجغرافي أما المرحلة الأخيرة فهي  

حيث يتحول النمو إلى عملية مستمرة، ويصبح المجال  

قادرًا على توليد فرص جديدة دون الحاجة إلى تدخل  

خارجي بنفس المستوى الذي كان مطلوبًا في المراحل  

 الأولى. 

، وهي  عتبة التحول الجغرافي وتقدم المدرسة مفهوم  

النقطة التي ينتقل عندها المجال من النمو البطيء إلى  

النمو المتسارع. وترى أن تحديد هذه العتبة يختلف من  

إقليم إلى آخر، تبعًا لخصائصه الطبيعية والبشرية  

 والمؤسسية. 
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، وهو  الاستثمار المحوري كما تطرح النظرية مفهوم  

المشروع الذي يسهم بصورة كبيرة في تقريب المجال  

من الكتلة الحرجة. ولا يكون هذا المشروع هو الأكبر  

من حيث التكلفة بالضرورة، بل هو المشروع الذي يربط  

أكبر عدد ممكن من القطاعات. فقد تكون شبكة لنقل  

المياه والطاقة، أو مركزًا للبحث العلمي، أو منصة  

الموارد، إذا كان أثرها يمتد إلى معظم    رقمية لإدارة 

 أجزاء المنظومة. 

وترى المدرسة أن الخطأ الشائع في التخطيط يتمثل في  

تقييم المشروعات بصورة منفصلة. أما وفق المدرسة  

البدرية، فإن قيمة المشروع تقاس بقدرته على تقريب  

المجال من الكتلة الحرجة، لأن هذا التقريب يضاعف أثر  

 جميع المشروعات الأخرى. 

وتؤكد النظرية أن الوصول إلى الكتلة الحرجة لا يعني  

نهاية التطور، بل بداية مرحلة جديدة يصبح فيها الابتكار  

هو المحرك الرئيسي للنمو. ففي هذه المرحلة، لا تقتصر  

التنمية على زيادة الإنتاج، وإنما تشمل إنتاج تقنيات  

ارة  جديدة، ونماذج إدارية جديدة، وأساليب أكثر كفاءة لإد 

 الماء والطاقة والموارد. 

، ويقصد به  التراجع دون العتبة وتقدم المدرسة مفهوم  

الحالة التي يفقد فيها المجال جزءًا من ترابطه نتيجة  
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الأزمات أو ضعف الإدارة أو تدهور المؤسسات، فيهبط  

إلى ما دون الكتلة الحرجة، فتتباطأ التنمية ويزداد  

الاعتماد على الدعم الخارجي. ولهذا ترى المدرسة أن  

الحفاظ على الكتلة الحرجة لا يقل أهمية عن الوصول  

 إليها. 

كما تؤكد النظرية أن التعليم والبحث العلمي يمثلان من  

أهم العوامل التي تسرّع الوصول إلى الكتلة الحرجة،  

لأنهما يرفعان جودة العلاقات بين القطاعات، ويزيدان  

قدرة المجتمع على إنتاج حلول جديدة للمشكلات  

 التنموية. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بفرضية رئيسية تقول: 

إذا تجاوز المجال الجغرافي عتبة الكتلة الحرجة  "

للتكامل، فإن معدل إنتاج القيمة الجغرافية ينمو بوتيرة  

أسرع من معدل نمو الموارد نفسها، نتيجة التفاعل  

 "المتبادل بين مكونات المنظومة. 

وترى المدرسة أن هذه الفرضية يمكن اختبارها من  

خلال مقارنة أقاليم متشابهة في الموارد، لكنها تختلف  

في مستوى التكامل المؤسسي والمعرفي والبنيوي،  

لمعرفة ما إذا كانت الأقاليم الأكثر تكاملًا تحقق بالفعل  

 نموًا أسرع وأكثر استدامة. 
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وبذلك تمثل نظرية الكتلة الحرجة الجغرافية حلقة مهمة  

في البناء الفكري للمدرسة البدرية، لأنها تفسر اللحظة  

التي تتحول فيها التنمية من جهود متفرقة إلى منظومة  

قادرة على النمو الذاتي، مع التأكيد على أن هذا الإطار  

ا يبقى    يحتاج إلى الاختبار العلمي والتطوير    مقترحًا نظريً

 المستمر من خلال البحث والتطبيق. 
 

 لفصل الثامن ا 

 نظرية الكتلة الحرجة الجغرافية 
 

تنتقل المدرسة البدرية في هذا الفصل إلى تفسير سؤال  

جوهري ظل حاضرًا في دراسات التنمية المكانية: لماذا  

تبقى بعض المشروعات محدودة الأثر سنوات طويلة، ثم  

تتحول فجأة إلى نقطة انطلاق لتغيرات واسعة داخل  

الإقليم؟ ولماذا تنجح بعض المناطق في تحقيق قفزات  

، بينما تبقى مناطق أخرى في حالة نمو  تنموية متسارعة 

 بطيء رغم تشابه الموارد؟ 

الكتلة  وللإجابة عن هذا السؤال، تقترح المدرسة مفهوم  

، وهو مفهوم نظري يشير إلى  الحرجة الجغرافية 

المرحلة التي يصل فيها المجال إلى مستوى معين من  

التكامل، بحيث تبدأ جميع مكوناته في دعم بعضها بعضًا  
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بصورة متسارعة، فتتحول التنمية من نمو تدريجي إلى  

 نمو تراكمي. 

الحد  وتعرف المدرسة الكتلة الحرجة الجغرافية بأنها  

الأدنى من الترابط بين الموارد والمؤسسات والبنية  

التحتية والمعرفة الذي يسمح للمجال بالانتقال من  

التنمية المعتمدة على الجهود المنفصلة إلى التنمية  

 .القائمة على التفاعل الذاتي المستمر 

وترى المدرسة أن التنمية في بدايتها تكون بطيئة، لأن  

كل مشروع يعمل بصورة شبه مستقلة، ويحتاج إلى دعم  

خارجي متواصل. ولكن مع مرور الوقت، وتزايد  

الروابط بين المشروعات، تبدأ المنظومة في اكتساب  

قدرة جديدة على إنتاج النمو من داخلها. وعندما تصل  

معين، تنشأ الكتلة الحرجة،    هذه الروابط إلى مستوى 

ويصبح كل مشروع جديد أكثر تأثيرًا من المشروع الذي  

 سبقه. 

وتؤكد المدرسة أن الكتلة الحرجة لا ترتبط بحجم  

الاقتصاد أو عدد السكان، بل ترتبط بدرجة التكامل بين  

عناصر المجال. فقد يحقق إقليم صغير كتلة حرجة أسرع  

من دولة كبيرة إذا كانت علاقاته الداخلية أكثر تنظيمًا  

 وأكثر كفاءة. 
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وتقسم النظرية مراحل تطور المجال إلى خمس مراحل  

 متعاقبة. 

، حيث  مرحلة الإمكانات الكامنة المرحلة الأولى هي  

 تتوفر الموارد لكن العلاقات بينها ما تزال محدودة. 

، حيث تبدأ البنية  مرحلة البناء والمرحلة الثانية هي  

الأساسية، والمؤسسات، ومشروعات الماء والطاقة،  

 ومراكز المعرفة في التشكل. 

، وفيها تتوسع العلاقات بين  مرحلة الترابط ثم تأتي  

 القطاعات، وتظهر أولى مؤشرات التكامل. 

، حيث  مرحلة الكتلة الحرجة بعد ذلك يصل المجال إلى  

تصبح العلاقات كثيفة بما يكفي لإطلاق موجة من النمو  

 الذاتي. 

،  مرحلة التسارع الجغرافي أما المرحلة الأخيرة فهي  

حيث يتحول النمو إلى عملية مستمرة، ويصبح المجال  

قادرًا على توليد فرص جديدة دون الحاجة إلى تدخل  

خارجي بنفس المستوى الذي كان مطلوبًا في المراحل  

 الأولى. 

، وهي  عتبة التحول الجغرافي وتقدم المدرسة مفهوم  

النقطة التي ينتقل عندها المجال من النمو البطيء إلى  

النمو المتسارع. وترى أن تحديد هذه العتبة يختلف من  
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إقليم إلى آخر، تبعًا لخصائصه الطبيعية والبشرية  

 والمؤسسية. 

، وهو  الاستثمار المحوري كما تطرح النظرية مفهوم  

المشروع الذي يسهم بصورة كبيرة في تقريب المجال  

من الكتلة الحرجة. ولا يكون هذا المشروع هو الأكبر  

من حيث التكلفة بالضرورة، بل هو المشروع الذي يربط  

أكبر عدد ممكن من القطاعات. فقد تكون شبكة لنقل  

المياه والطاقة، أو مركزًا للبحث العلمي، أو منصة  

الموارد، إذا كان أثرها يمتد إلى معظم    رقمية لإدارة 

 أجزاء المنظومة. 

وترى المدرسة أن الخطأ الشائع في التخطيط يتمثل في  

تقييم المشروعات بصورة منفصلة. أما وفق المدرسة  

البدرية، فإن قيمة المشروع تقاس بقدرته على تقريب  

المجال من الكتلة الحرجة، لأن هذا التقريب يضاعف أثر  

 جميع المشروعات الأخرى. 

وتؤكد النظرية أن الوصول إلى الكتلة الحرجة لا يعني  

نهاية التطور، بل بداية مرحلة جديدة يصبح فيها الابتكار  

هو المحرك الرئيسي للنمو. ففي هذه المرحلة، لا تقتصر  

التنمية على زيادة الإنتاج، وإنما تشمل إنتاج تقنيات  

ارة  جديدة، ونماذج إدارية جديدة، وأساليب أكثر كفاءة لإد 

 الماء والطاقة والموارد. 
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، ويقصد به  التراجع دون العتبة وتقدم المدرسة مفهوم  

الحالة التي يفقد فيها المجال جزءًا من ترابطه نتيجة  

الأزمات أو ضعف الإدارة أو تدهور المؤسسات، فيهبط  

إلى ما دون الكتلة الحرجة، فتتباطأ التنمية ويزداد  

الاعتماد على الدعم الخارجي. ولهذا ترى المدرسة أن  

الحفاظ على الكتلة الحرجة لا يقل أهمية عن الوصول  

 إليها. 

كما تؤكد النظرية أن التعليم والبحث العلمي يمثلان من  

أهم العوامل التي تسرّع الوصول إلى الكتلة الحرجة،  

لأنهما يرفعان جودة العلاقات بين القطاعات، ويزيدان  

قدرة المجتمع على إنتاج حلول جديدة للمشكلات  

 التنموية. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بفرضية رئيسية تقول: 

إذا تجاوز المجال الجغرافي عتبة الكتلة الحرجة  "

للتكامل، فإن معدل إنتاج القيمة الجغرافية ينمو بوتيرة  

أسرع من معدل نمو الموارد نفسها، نتيجة التفاعل  

 "المتبادل بين مكونات المنظومة. 

وترى المدرسة أن هذه الفرضية يمكن اختبارها من  

خلال مقارنة أقاليم متشابهة في الموارد، لكنها تختلف  

في مستوى التكامل المؤسسي والمعرفي والبنيوي،  
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لمعرفة ما إذا كانت الأقاليم الأكثر تكاملًا تحقق بالفعل  

 نموًا أسرع وأكثر استدامة. 

وبذلك تمثل نظرية الكتلة الحرجة الجغرافية حلقة مهمة  

في البناء الفكري للمدرسة البدرية، لأنها تفسر اللحظة  

التي تتحول فيها التنمية من جهود متفرقة إلى منظومة  

قادرة على النمو الذاتي، مع التأكيد على أن هذا الإطار  

ا يبقى   يحتاج إلى الاختبار العلمي والتطوير    مقترحًا نظريً

 المستمر من خلال البحث والتطبيق. 
 

 الفصل التاسع 

 نظرية التسارع الجغرافي المستدام 
 

ترى المدرسة البدرية أن أحد أوجه القصور في كثير من  

دون الاهتمام    معدل النمو نماذج التنمية هو التركيز على  

بطبيعة هذا النمو واستمراريته. فقد تحقق بعض الدول  

معدلات مرتفعة لفترة قصيرة، ثم تدخل في مرحلة من  

التباطؤ أو التراجع بسبب استنزاف الموارد أو ضعف  

المؤسسات أو اختلال العلاقة بين الماء والطاقة  

التسارع  والاقتصاد. ومن هنا تقترح المدرسة مفهوم  

بوصفه المرحلة التي يصبح فيها    الجغرافي المستدام 
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المجال قادرًا على زيادة سرعة التنمية مع الحفاظ على  

 توازن موارده الطبيعية والبشرية. 

وتعرف المدرسة التسارع الجغرافي المستدام بأنه  

الزيادة المنتظمة في قدرة المجال الجغرافي على إنتاج  

القيمة عبر الزمن، دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور البيئة  

أو استنزاف الموارد أو إضعاف قدرة الأجيال القادمة  

 .على التنمية 

وترى المدرسة أن التسارع الحقيقي لا يعني إنجاز  

مشروعات أكثر فقط، بل يعني أن يصبح كل مشروع  

جديد أكثر إنتاجية من المشروع السابق، وأن يسهم في  

رفع كفاءة المنظومة كلها. وبهذا يتحول النمو من تراكم  

 كمي إلى تطور نوعي. 

وتنطلق النظرية من أن التنمية تمر بثلاث سرعات.  

، حيث تتركز الجهود  سرعة البناء السرعة الأولى هي  

على إنشاء البنية الأساسية من طرق وسدود ومحطات  

طاقة وشبكات اتصال ومؤسسات. وفي هذه المرحلة  

تكون النتائج محدودة نسبيًا لأن معظم الموارد توجه إلى  

 التأسيس. 

، حيث تبدأ البنية  سرعة التكامل أما السرعة الثانية فهي  

الأساسية والمؤسسات في العمل معًا، وتزداد العلاقات  
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بين القطاعات، فتظهر آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية  

 أكبر من ذي قبل. 

، حيث  سرعة الابتكار ثم تأتي السرعة الثالثة، وهي  

يصبح الابتكار العلمي والتكنولوجي والإداري المصدر  

الرئيسي لزيادة الإنتاجية، ويغدو المجال قادرًا على  

تطوير نفسه بصورة مستمرة دون الاعتماد على التوسع  

 المادي وحده. 

وترى المدرسة أن الانتقال بين هذه السرعات لا يحدث  

تلقائيًا، بل يتطلب استثمارًا متوازنًا في الإنسان،  

والمعرفة، والبنية التحتية، والإدارة، والموارد الطبيعية.  

فإذا تقدم أحد هذه العناصر وتأخر الآخر، تباطأت عملية  

 التسارع، أو فقدت استدامتها. 

، وهو الحالة  التسارع المتوازن وتقدم المدرسة مفهوم  

التي ترتفع فيها سرعة التنمية في جميع القطاعات  

بصورة متقاربة، بحيث لا يؤدي تقدم قطاع إلى إضعاف  

قطاع آخر. فزيادة الإنتاج الزراعي يجب أن ترافقها  

زيادة في كفاءة استخدام المياه والطاقة، كما أن التوسع  

ارة  الصناعي ينبغي أن يوازيه تطور في حماية البيئة وإد 

 النفايات. 

، وهو النمو  التسارع الوهمي كما تطرح النظرية مفهوم  

السريع الذي يعتمد على الاستهلاك المفرط للموارد أو  
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على الاقتراض أو على استغلال ظرف اقتصادي مؤقت  

دون بناء قاعدة إنتاجية قادرة على الاستمرار. وترى  

المدرسة أن هذا النوع من النمو قد يعطي نتائج إيجابية  

على المدى القصير، لكنه يترك آثارًا سلبية على المدى  

 الطويل. 

بأنه    التسارع البنيوي وفي المقابل، تعرف المدرسة  

النمو الناتج عن تحسين العلاقات بين عناصر المجال،  

وتطوير المؤسسات، وزيادة المعرفة، وتعزيز الابتكار.  

وهذا النوع من التسارع هو الذي يمنح التنمية قدرتها  

 على الاستمرار والتجدد. 

وتؤكد النظرية أن الماء والطاقة يمثلان المحركين  

الرئيسيين للتسارع الجغرافي. فكل تحسن في كفاءة إدارة  

المياه أو في إنتاج الطاقة المتجددة ينعكس على الزراعة،  

والصناعة، والخدمات، والتعليم، والصحة، والنقل،  

 وبذلك ينتشر أثره في جميع أجزاء المنظومة. 

كما ترى المدرسة أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي  

يمثلان أدوات لتسريع التنمية، لكن قيمتهما الحقيقية لا  

تتحقق إلا عندما يندمجان مع التخطيط الجغرافي وإدارة  

الموارد. فالتكنولوجيا وحدها لا تحقق التنمية، وإنما  

 تحققها عندما تصبح جزءًا من منظومة متكاملة. 
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، وهو القدرة التي  الزخم الجغرافي وتقدم المدرسة مفهوم  

يكتسبها المجال على مواصلة النمو حتى بعد انتهاء  

المشروع الذي أطلقه. فإذا أدى إنشاء مشروع مائي أو  

طاقي إلى ظهور استثمارات جديدة، ومراكز بحث،  

وفرص عمل، ومشروعات إضافية، فإن المجال يكون قد  

 اكتسب زخمًا تنمويًا يواصل دفعه إلى الأمام. 

وترى المدرسة أن الزخم هو أحد أهم مؤشرات نجاح  

السياسات العامة، لأنه يعبر عن قدرة التنمية على  

الاستمرار ذاتيًا. فالمشروعات التي ينتهي أثرها بانتهاء  

تنفيذها ليست مشروعات استراتيجية، بينما المشروعات  

التي تولد موجات جديدة من النشاط الاقتصادي والعلمي  

 هي التي تصنع التحول الحقيقي. والاجتماعي  

وتؤكد النظرية أن التسارع المستدام يحتاج إلى مراجعة  

مستمرة. فكل مرحلة من مراحل التنمية تفرض تحديات  

ًا للسياسات والمؤسسات والتقنيات.   جديدة، وتتطلب تحديث

ا   ولهذا فإن التعلم المؤسسي والبحث العلمي يمثلان شرطً

 دائمًا للحفاظ على سرعة التطور. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة محورية مفادها أن مستقبل  

التنمية لن تحدده الدول التي تنمو بسرعة فقط، بل الدول  

الحفاظ على سرعة النمو مع المحافظة  التي تستطيع  
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. فالتسارع الذي  على مواردها وقدرتها على الابتكار 

 يستهلك المستقبل ليس تنمية، وإنما تأجيل للأزمة. 

وتختتم المدرسة البدرية هذا الفصل بفرضية علمية  

 مقترحة تنص على أن: 

كلما ارتفعت درجة التكامل بين الماء والطاقة  "

والمعرفة والمؤسسات، ارتفعت قدرة المجال على  

تحقيق تسارع تنموي مستدام، بشرط ألا يتجاوز  

 "استغلال الموارد حدود قدرتها على التجدد. 

وتعُد هذه الفرضية امتدادًا منطقيًا للفصول السابقة، لأنها  

تربط بين التكامل، والكتلة الحرجة، والرنين الجغرافي،  

والنبض الجغرافي، ضمن إطار واحد يهدف إلى تفسير  

كيفية انتقال المجال من النمو المحدود إلى التنمية  

  المستدامة ذاتية الدفع، مع التأكيد على أن هذا النموذج 

ا يظل   يحتاج إلى الاختبار والتحقق من    مقترحًا نظريً

 خلال الدراسات التطبيقية والبحوث الميدانية. 
 

 الفصل الحادي عشر 

القانون الأول للمدرسة البدرية: قانون التكامل  

 الجغرافي 
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بعد عرض المفاهيم الأساسية، تنتقل المدرسة البدرية إلى  

صياغة قوانينها النظرية. وتؤكد منذ البداية أن المقصود  

هنا هو قانون نظري مقترح داخل إطار هذه    قانون بكلمة  

ًا بالإجماع. ولا يكتسب   المدرسة، وليس قانونًا علميًا مثبت

أي قانون مكانته العلمية إلا بعد اختباره في عدد كبير  

من الدراسات التطبيقية ومقارنته بنتائج الأبحاث  

 الميدانية. 

وترى المدرسة أن أي نظرية لا تمتلك قوانين عامة تبقى  

إطارًا وصفيًا، بينما تتحول إلى برنامج علمي عندما  

تستطيع صياغة مبادئ عامة قابلة للاختبار والتطوير.  

ومن هذا المنطلق تقترح المدرسة أول قوانينها، وهو  

 .قانون التكامل الجغرافي 

القيمة التنموية للمجال لا  وينص هذا القانون على أن  

تساوي مجموع قيمة موارده، وإنما تساوي قيمة  

العلاقات الوظيفية التي تربط تلك الموارد ببعضها  

 بعضًا. 

ويعني ذلك أن الماء، والطاقة، والإنسان، والمؤسسات،  

والاقتصاد، والبيئة، لا تنتج أعلى قيمة عندما تعمل  

بصورة مستقلة، وإنما عندما تصبح أجزاء من منظومة  

 مترابطة تتبادل التأثير بصورة مستمرة. 
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وتوضح المدرسة أن هذا القانون يفسر التفاوت الكبير  

بين الأقاليم التي تمتلك موارد متقاربة. فقد يتشابه إقليمان  

في كمية المياه أو الطاقة أو الأراضي الزراعية، لكن  

أحدهما يحقق تنمية أعلى بكثير، لأن علاقاته الداخلية  

 أكثر تنظيمًا وتكاملًا. 

وترى المدرسة أن التكامل لا يعني مجرد وجود الموارد  

داخل المكان نفسه، بل يعني وجود روابط عملية تجعل  

كل مورد يزيد من كفاءة المورد الآخر. فالمياه يجب أن  

ترتبط بالطاقة، والطاقة بالصناعة، والصناعة بالبحث  

العلمي، والبحث العلمي بالتعليم، والتعليم بسوق العمل،  

 تشكل منظومة إنتاجية متماسكة. حتى ت 

وتؤكد النظرية أن قوة المجال لا تقاس بحجم موارده  

.  بكثافة العلاقات المنتجة بين هذه الموارد فقط، وإنما  

وكلما زادت كثافة العلاقات وارتفعت جودتها، ازداد  

العائد التنموي دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في حجم  

 الموارد. 

 وتقترح المدرسة أن للتكامل ثلاث درجات. 

، حيث يرتبط كل  التكامل البسيط الدرجة الأولى هي  

قطاع بعدد محدود من القطاعات الأخرى، وتكون المنافع  

 متواضعة. 
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، حيث تتوسع شبكة  التكامل المركب والدرجة الثانية هي  

العلاقات، ويصبح المورد الواحد مؤثرًا في عدة قطاعات  

 في الوقت نفسه. 

، وفيها تتحول  التكامل الشامل أما الدرجة الثالثة فهي  

جميع القطاعات إلى منظومة مترابطة، بحيث يؤدي  

تحسين أي عنصر إلى تحسين بقية العناصر بدرجات  

 متفاوتة. 

وترى المدرسة أن الوصول إلى التكامل الشامل لا يتم  

بصورة تلقائية، بل يحتاج إلى تخطيط طويل الأجل،  

واستثمارات في البنية الأساسية، وبحث علمي،  

وتشريعات مرنة، ومؤسسات قادرة على التنسيق  

 المستمر. 

كما تؤكد أن التكامل ليس حالة ثابتة، بل عملية ديناميكية  

تتغير مع الزمن. فقد يرتفع مستوى التكامل نتيجة  

مشروع استراتيجي جديد، أو ينخفض بسبب تراجع  

الإدارة أو تعطل البنية التحتية أو ضعف الاستثمار في  

 المعرفة. 

، وترى أن كل  دورة التكامل وتقدم المدرسة مفهوم  

مشروع ناجح يزيد من الترابط بين القطاعات، وهذا  

الترابط يولد قيمة جديدة، وهذه القيمة تسمح بتمويل  

مشروعات إضافية، فتزداد العلاقات قوة، وتبدأ دورة  
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جديدة من التكامل. وبهذا تصبح التنمية عملية ذاتية  

التغذية، لا تعتمد فقط على ضخ الموارد، بل على تحسين  

 الروابط بينها. 

، وهو الحالة التي  الاختناق التكاملي كما تطرح مفهوم  

يتوقف فيها نمو المنظومة بسبب ضعف أحد عناصرها  

الأساسية. فقد تمتلك الدولة إنتاجًا كبيرًا من الطاقة  

المتجددة، لكن ضعف شبكات النقل أو نقص الكفاءات  

البشرية يمنع الاستفادة الكاملة منها. وترى المدرسة أن  

الاستثمار  إزالة هذا الاختناق قد يكون أكثر فاعلية من  

 في زيادة الإنتاج نفسه. 

وتؤكد المدرسة أن قانون التكامل الجغرافي لا يقتصر  

على الماء والطاقة، بل يمتد إلى جميع عناصر المجال،  

ويمكن تطبيقه في الزراعة، والصناعة، والتخطيط  

الحضري، والنقل، والتعليم، والصحة، والاقتصاد  

الرقمي، وإدارة المخاطر، لأنه يقوم على مبدأ عام هو أن  

 .العلاقات المنتجة هي المصدر الحقيقي للقيمة 

وتخلص المدرسة إلى أن التخطيط الناجح لا ينبغي أن  

يسأل فقط: ما الموارد التي نحتاجها؟ بل يجب أن يسأل  

أيضًا: كيف نجعل الموارد الموجودة تعمل معًا بأعلى  

درجة من الكفاءة؟ وترى أن هذا السؤال يمثل نقطة  
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التحول بين التخطيط التقليدي والتخطيط التكاملي الذي  

 تدعو إليه. 

  قانون التكامل الجغرافي ويختتم الفصل بالتأكيد على أن  

هو حجر الأساس في المدرسة البدرية، لأنه يربط جميع  

مفاهيمها السابقة، مثل النبض الجغرافي، والرنين  

الجغرافي، والكتلة الحرجة، والتسارع المستدام، والقيمة  

الجغرافية المتولدة، ضمن إطار واحد متماسك. ومع  

تحتاج إلى    فرضية نظرية عامة ذلك، يبقى هذا القانون  

التحقق عبر دراسات مقارنة وتطبيقات ميدانية قبل  

 اعتباره قانونًا علميًا راسخًا. 

 م 

 الفصل الثالث عشر 

القانون الثالث للمدرسة البدرية: قانون المرونة  

 الجغرافية 
 

بعد قانون التكامل الجغرافي وقانون التحول الجغرافي،  

قانون  تقدم المدرسة البدرية القانون الثالث، وهو  

، بوصفه إطارًا نظريًا مقترحًا يفسر  المرونة الجغرافية 

قدرة المجال على الاستمرار في أداء وظائفه الأساسية  

 عند تعرضه للضغوط أو الأزمات. 

95 / 190



تنطلق المدرسة من ملاحظة أن الأقاليم لا تواجه  

الظروف نفسها بصورة دائمة، بل تتعرض لتغيرات  

مناخية، وتقلبات اقتصادية، وأزمات مائية، واضطرابات  

في أسواق الطاقة، وكوارث طبيعية، وتحولات  

ديموغرافية. ومع ذلك، تختلف استجابة الأقاليم لهذه  

جالات تتكيف بسرعة  التحديات بصورة كبيرة. فهناك م 

وتستعيد نشاطها، بينما تدخل مجالات أخرى في مرحلة  

 طويلة من التراجع. 

وترى المدرسة أن هذا الاختلاف لا يعود إلى حجم  

الموارد فقط، وإنما إلى مستوى المرونة الجغرافية التي  

 يمتلكها المجال. 

قدرة المجال الجغرافي على  وينص القانون على أن  

الاستمرار في التنمية ترتفع كلما ازدادت مرونته في  

إعادة تنظيم موارده وعلاقاته ووظائفه عند حدوث  

 التغيرات. 

وتعرف المدرسة المرونة الجغرافية بأنها قدرة المجال  

على امتصاص الصدمات، وإعادة توزيع موارده،  

وتعديل وظائفه، واستعادة توازنه دون فقدان هويته  

 الأساسية أو تعطيل مساره التنموي. 

وترى المدرسة أن المرونة ليست مقاومة للتغيير، بل  

قدرة على الاستفادة منه. فالمجال المرن لا يحاول إعادة  
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الماضي كما كان، وإنما يعيد بناء نفسه بصورة أكثر  

 كفاءة بعد كل أزمة. 

 وتقسم المدرسة المرونة إلى مستويات مترابطة. 

المرونة المائية، وهي قدرة منظومة المياه على مواجهة  

فترات الجفاف والفيضانات وتغير أنماط التساقطات من  

خلال التخزين، وإعادة الاستخدام، والتحلية، والإدارة  

 الذكية. 

والمرونة الطاقية، وهي قدرة منظومة الطاقة على  

الاستمرار في تلبية الطلب رغم تعطل أحد المصادر،  

بفضل تنوع مصادر الإنتاج، والتخزين، والشبكات  

 الذكية. 

والمرونة الاقتصادية، وتعني قدرة الاقتصاد المحلي على  

المحافظة على النشاط والإنتاج والتشغيل رغم التقلبات  

 العالمية أو المحلية. 

والمرونة البيئية، وهي قدرة النظم البيئية على استعادة  

 توازنها بعد الضغوط دون فقدان وظائفها الحيوية. 

والمرونة المؤسسية، وهي سرعة استجابة الإدارة  

والهيئات الحكومية واتخاذها للقرارات المناسبة في  

 الوقت المناسب. 
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والمرونة المعرفية، وهي قدرة المجتمع على التعلم من  

الأزمات وتحويل التجارب إلى معرفة تساعد على تجنب  

 المشكلات مستقبلًا. 

وترى المدرسة أن هذه الأنواع لا تعمل بصورة منفصلة،  

بل إن ضعف أحدها يؤدي إلى إضعاف بقية الأنواع. فإذا  

كانت المؤسسات بطيئة، انخفضت كفاءة إدارة المياه  

والطاقة، وإذا كان البحث العلمي ضعيفًا، أصبحت عملية  

 التكيف أكثر صعوبة. 

، وهو مجموع  الاحتياط المرن وتقدم المدرسة مفهوم  

الإمكانات التي يحتفظ بها المجال لاستعمالها عند  

الحاجة، مثل المخزون المائي، والطاقة الاحتياطية،  

والكفاءات البشرية، والقدرات الصناعية، وقواعد  

 البيانات، وخطط الطوارئ. 

، وهو قدرة  إعادة التنظيم الذاتي كما تطرح مفهوم  

المنظومة على تعديل توزيع مواردها بصورة تلقائية أو  

سريعة استجابة للتغيرات. وتعد المدرسة هذا المفهوم من  

 أهم خصائص المجالات المتقدمة. 

وترى المدرسة أن التخطيط التقليدي يركز غالبًا على  

تعظيم الإنتاج، بينما يجب أن يركز التخطيط الحديث  

أيضًا على تعظيم القدرة على التكيف. فالإقليم الذي يحقق  
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أعلى إنتاج في الظروف العادية قد يكون الأكثر هشاشة  

 عند وقوع الأزمات إذا لم يمتلك مرونة كافية. 

وتؤكد المدرسة أن الاستثمار في التعليم، والبحث  

، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية  العلمي، والرقمنة 

الذكية، يزيد من مرونة المجال أكثر مما يزيدها الاعتماد  

 على مورد طبيعي واحد. 

، وهو  زمن التعافي الجغرافي وتقدم النظرية مفهوم  

الفترة التي يحتاجها المجال للعودة إلى مستوى أدائه  

الطبيعي بعد التعرض لصدمة. وكلما قصر هذا الزمن،  

 ارتفع مستوى المرونة. 

كما ترى المدرسة أن المرونة ليست هدفًا منفصلًا عن  

التنمية، بل هي أحد شروطها الأساسية. فالتنمية التي  

 تنهار عند أول أزمة لا يمكن اعتبارها تنمية مستدامة. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة رئيسية مفادها أن المجتمعات  

التي تستثمر في بناء منظومات مرنة ستكون أكثر قدرة  

على حماية أمنها المائي والطاقي والغذائي، وأكثر قدرة  

على جذب الاستثمار، وأكثر استعدادًا لمواجهة التغيرات  

 المناخية والتكنولوجية. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بصياغة القانون الثالث: 
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كلما ارتفع مستوى المرونة الجغرافية للمجال،  "

انخفضت خسائره الناتجة عن الصدمات، وازدادت  

سرعة تعافيه، وتحسنت قدرته على مواصلة التنمية  

 "المستدامة، حتى في ظل تغير الظروف الخارجية. 

وترى المدرسة أن هذا القانون يمثل امتدادًا طبيعيًا  

لقانوني التكامل والتحول، لأن التكامل يولد القوة،  

والتحول يطور المنظومة، أما المرونة فتحافظ على  

استمرارية المنظومة عبر الزمن. وكما في الفصول  

جزءًا من إطار  السابقة، فإن هذا القانون يُطرح باعتباره  

يحتاج إلى اختبارات ميدانية ودراسات    نظري مقترح 

 مقارنة لتقييم مدى انطباقه في سياقات جغرافية مختلفة. 

 

 الفصل الرابع عشر 

القانون الرابع للمدرسة البدرية: قانون التعاظم  

 الجغرافي للقيمة 
 

يمثل هذا القانون مرحلة متقدمة في البناء النظري  

للمدرسة البدرية، إذ يحاول تفسير السبب الذي يجعل  

بعض المجالات تحقق قيمة تنموية تتزايد بصورة  

مستمرة، بينما تبقى مجالات أخرى تدور في دائرة إنتاج  
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متكرر لا يحقق تحولًا نوعيًا. وتنطلق المدرسة من أن  

الموارد لا تزداد أهميتها بسبب كميتها فقط، بل بسبب  

قدرتها على توليد موارد وفرص جديدة من خلال التفاعل  

 المستمر مع بقية عناصر المجال. 

القيمة الجغرافية للمجال تتعاظم  وينص القانون على أن  

كلما ارتفع مستوى الترابط بين الموارد، وازدادت كثافة  

المعرفة، وتحسنت كفاءة المؤسسات، لأن كل عنصر  

 يصبح قادرًا على زيادة إنتاجية العناصر الأخرى. 

وترى المدرسة أن التعاظم يختلف عن النمو. فالنمو  

يعني زيادة كمية الإنتاج، أما التعاظم فيعني زيادة القدرة  

على إنتاج قيمة جديدة من الموارد نفسها. فقد يبقى حجم  

ًا، ولكن ترتفع قيمتها الاقتصادية عندما تستخدم   المياه ثابت

اج  في الزراعة الدقيقة، أو في الصناعة، أو في إنت 

 الهيدروجين الأخضر، أو في دعم الابتكار العلمي. 

وتؤكد المدرسة أن القيمة لا تتولد مرة واحدة، بل تمر  

ا اقتصاديًا،   بدورات متتابعة. فالمورد الطبيعي يولد نشاطً

والنشاط الاقتصادي يمول البحث العلمي، والبحث  

العلمي ينتج تقنيات جديدة، والتقنيات الجديدة ترفع كفاءة  

  استغلال المورد، فتزداد قيمته من جديد. وتطلق المدرسة 

 .الدورة التعاظمية للقيمة على هذه العملية اسم  
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وترى المدرسة أن هذه الدورة لا تنتهي، بل يمكن أن  

تستمر لعقود إذا حافظ المجال على قدرته على الابتكار  

والتعلم والتكيف. أما إذا توقفت المعرفة أو تعطلت  

المؤسسات أو انخفض الاستثمار، فإن الدورة تبدأ في  

 التباطؤ حتى تصل إلى مرحلة الجمود. 

،  المضاعفة الجغرافية للقيمة وتقدم المدرسة مفهوم  

وتعني أن كل مشروع ناجح يجب أن ينتج آثارًا تتجاوز  

حدوده المباشرة. فمحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة  

الشمسية لا ينبغي أن تقتصر فائدتها على إنتاج الكهرباء،  

بل يجب أن تدعم تحلية المياه، وتغذي المناطق  

الصناعية، وتخفض الانبعاثات، وتخلق فرصًا للبحث  

وظائف جديدة. وعندما تتحقق هذه الآثار  العلمي، وتوفر  

مجتمعة، تصبح القيمة النهائية أكبر بكثير من القيمة  

 الأولية للمشروع. 

،  التآكل الجغرافي للقيمة كما تطرح المدرسة مفهوم  

ويقصد به الانخفاض التدريجي في قيمة الموارد نتيجة  

سوء الإدارة، أو ضعف الصيانة، أو التلوث، أو غياب  

الابتكار، أو ضعف التنسيق بين القطاعات. وترى  

المدرسة أن هذا التآكل يحدث ببطء، لكنه إذا استمر  

 لفترة طويلة يصبح من الصعب تعويض خسائره. 

102 / 190



وتؤكد المدرسة أن التعاظم لا يرتبط بالاقتصاد فقط، بل  

يشمل البيئة والمجتمع والمعرفة. فكل تحسين في جودة  

البيئة يزيد من جاذبية الاستثمار، وكل تحسن في التعليم  

يزيد من إنتاجية الاقتصاد، وكل تقدم في البحث العلمي  

يفتح مجالات جديدة لاستغلال الموارد. ومن ثم فإن  

مة الجغرافية تتكون من منظومة مترابطة، لا من  القي 

 قطاع واحد. 

وترى المدرسة أن من أهم مصادر التعاظم بناء علاقة  

قوية بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والإدارات  

العمومية، لأن هذه العلاقة تحول المعرفة إلى تطبيقات  

عملية، وتحول المشكلات الواقعية إلى موضوعات  

 للبحث العلمي، فتستمر دورة الابتكار دون انقطاع. 

، وهو  الرصيد التراكمي للقيمة وتقدم المدرسة مفهوم  

مجموع القيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعرفية  

التي راكمها المجال عبر الزمن. وترى أن هذا الرصيد  

يمثل ثروة حقيقية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية،  

لأنه يعكس الخبرة المؤسسية، والثقة المجتمعية، والبنية  

 العلمية، والقدرة على الابتكار. 

كما تؤكد النظرية أن الاستثمار الناجح ليس هو  

الاستثمار الذي يحقق أعلى ربح سريع، بل الاستثمار  
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الذي يزيد الرصيد التراكمي للقيمة، لأنه يرفع قدرة  

 المجال على إنتاج التنمية في المستقبل. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة محورية مفادها أن مستقبل  

الدول لن يتحدد فقط بما تمتلكه من ثروات، بل بما  

تستطيع أن تولده من قيمة متزايدة من تلك الثروات، من  

خلال العلم، والإدارة، والتكنولوجيا، والتكامل بين  

 القطاعات. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بالقانون الرابع: 

كلما ارتفعت قدرة المجال الجغرافي على تحويل  "

المعرفة إلى تطبيق، وربط الموارد بعلاقات إنتاجية  

متكاملة، ازداد معدل تعاظم القيمة الجغرافية، حتى وإن  

 "بقيت كمية الموارد الطبيعية دون تغير. 

وتعتبر المدرسة هذا القانون امتدادًا مباشرًا لقوانين  

التكامل، والتحول، والمرونة، إذ يبين أن الغاية النهائية  

لهذه القوانين ليست مجرد تحسين إدارة الموارد، بل بناء  

منظومة قادرة على توليد قيمة متزايدة بصورة مستمرة.  

ً  ه  وكما في بقية الكتاب، يُطرح هذا القانون باعتبار  مبدأ

يحتاج إلى الاختبار والتقييم العلمي من    نظريًا مقترحًا 

 خلال الدراسات التطبيقية والبحوث المقارنة 
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 الفصل الخامس عشر 

القانون الخامس للمدرسة البدرية: قانون التوازن  

 الديناميكي للمجال الجغرافي 
 

يمثل هذا القانون أحد الأعمدة الرئيسة في البناء النظري  

للمدرسة البدرية، لأنه يفسر الكيفية التي يستطيع بها  

المجال الجغرافي تحقيق النمو المستمر دون أن يفقد  

استقراره البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وترى  

المدرسة أن كثيرًا من نماذج التنمية ركزت على تعظيم  

اج، بينما أهملت المحافظة على التوازن بين عناصر  الإنت 

المجال، فحققت نموًا سريعًا لفترة محدودة ثم واجهت  

 أزمات نتيجة اختلال هذا التوازن. 

وتنطلق المدرسة من أن المجال الجغرافي يشبه منظومة  

حية، تتكون من الماء والطاقة والإنسان والاقتصاد  

والبيئة والمؤسسات والمعرفة. وهذه العناصر لا تعمل  

بصورة مستقلة، بل تعتمد على بعضها اعتمادًا متبادلًا.  

فإذا اختل أحدها لفترة طويلة، بدأ تأثيره ينتقل تدريجيًا  

بقية العناصر، حتى يفقد المجال قدرته على تحقيق  إلى  

 التنمية المستدامة. 

استدامة التنمية ترتبط  وينص القانون الخامس على أن  

بقدرة المجال على المحافظة على توازن ديناميكي بين  
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جميع مكوناته، بحيث يتطور كل عنصر دون أن يؤدي  

 تطوره إلى إضعاف العناصر الأخرى. 

وترى المدرسة أن التوازن المقصود ليس الثبات أو  

الجمود، بل هو توازن متحرك يتغير مع الزمن. فقد  

يزداد استهلاك المياه في مرحلة معينة بسبب التوسع  

الزراعي، لكن ينبغي أن يقابله تحسن في كفاءة الري،  

وإعادة استخدام المياه، وتطوير مصادر جديدة، حتى  

 . يبقى النظام متوازنًا 

وتؤكد المدرسة أن التنمية تصبح غير مستقرة عندما  

ينمو أحد القطاعات بسرعة تفوق قدرة القطاعات  

الأخرى على مواكبته. فإذا توسعت الصناعة دون زيادة  

إنتاج الطاقة، ظهرت اختناقات كهربائية. وإذا توسعت  

المدن دون تطوير الموارد المائية، ارتفع الضغط على  

زاد الإنتاج الزراعي دون حماية  مصادر المياه. وإذا  

 التربة، تراجعت خصوبتها مع مرور الزمن. 

، وهو الحالة  التوازن الوظيفي وتقدم المدرسة مفهوم  

التي تؤدي فيها جميع القطاعات وظائفها بكفاءة، دون أن  

تعيق عمل القطاعات الأخرى. ويعد هذا التوازن أحد أهم  

 مؤشرات جودة التخطيط الجغرافي. 

، ويقصد به توافق  التوازن الزمني كما تطرح مفهوم  

سرعة تطور القطاعات المختلفة. فليس المهم أن تتطور  
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جميع القطاعات بالمعدل نفسه، وإنما أن يكون الفرق  

 بينها ضمن حدود تسمح باستمرار التكامل. 

،  التوازن البيئي الإنتاجي وتقدم المدرسة أيضًا مفهوم  

وهو قدرة المجال على زيادة الإنتاج مع الحفاظ على  

قدرة النظم البيئية على التجدد. وترى أن هذا المفهوم  

سيكون من أهم معايير التنمية في العقود القادمة، لأن  

التغيرات المناخية ستجعل الإدارة الرشيدة للموارد أكثر  

 أهمية من مجرد زيادة الإنتاج. 

وتؤكد النظرية أن التكنولوجيا لا تحقق التوازن تلقائيًا،  

بل قد تؤدي أحيانًا إلى زيادة الاختلال إذا استخُدمت دون  

تخطيط. ولذلك فإن الابتكار يجب أن يكون موجهًا نحو  

تعزيز التكامل بين الماء والطاقة والبيئة والاقتصاد، لا  

 نحو تعظيم إنتاج قطاع واحد فقط. 

، ويعني أن  التوازن المعرفي كما تقدم المدرسة مفهوم  

إنتاج المعرفة يجب أن يواكب سرعة التغيرات التي  

يشهدها المجال. فإذا أصبحت المشكلات أكثر تعقيدًا بينما  

بقيت أدوات البحث العلمي والإدارة على حالها، فإن  

الفجوة المعرفية ستتسع، وسيصبح اتخاذ القرار أقل  

 كفاءة. 

وترى المدرسة أن التوازن الحقيقي يقاس بقدرة المجال  

على الاستمرار في إنتاج القيمة عبر أجيال متعاقبة، لا  
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بحجم الإنتاج خلال سنة أو بضع سنوات. ولذلك فإن  

السياسات التي تحقق أرباحًا سريعة على حساب  

استنزاف المياه أو التربة أو البيئة لا تنسجم مع هذا  

 القانون. 

، وهي الحدود التي  حدود التوازن وتقدم المدرسة مفهوم  

لا ينبغي تجاوزها في استغلال الموارد حتى لا يفقد  

المجال قدرته على التجدد. وتؤكد أن هذه الحدود تختلف  

من إقليم إلى آخر تبعًا للمناخ، والموارد، والكثافة  

 السكانية، ومستوى التكنولوجيا. 

كما تشير إلى أن التخطيط الجغرافي ينبغي أن يراجع  

هذه الحدود بصورة دورية، لأن التطور العلمي قد يرفع  

قدرة المجال على استخدام الموارد بكفاءة أكبر، أو  

 يكشف عن مخاطر جديدة تستدعي تعديل السياسات. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن التنمية  

المستدامة ليست نتيجة وفرة الموارد، بل نتيجة المحافظة  

على توازن العلاقات التي تربط هذه الموارد داخل  

المجال. وكلما ازداد هذا التوازن، ارتفعت قدرة الإقليم  

على مواجهة الأزمات، واستمرت عملية إنتاج القيمة  

 ع. دون انقطا 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بالقانون الخامس: 
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كلما حافظ المجال الجغرافي على توازن ديناميكي بين  "

الماء والطاقة والاقتصاد والبيئة والمعرفة  

والمؤسسات، ازدادت استدامة التنمية، وارتفعت قدرة  

 "المنظومة على التجدد الذاتي والتكيف مع المتغيرات. 

وترى المدرسة أن هذا القانون يمثل الحلقة التي تربط  

جميع القوانين السابقة، لأنه يوضح أن التكامل،  

والتحول، والمرونة، وتعاظم القيمة، لا يمكن أن تستمر  

آثارها الإيجابية إلا إذا ظلت العلاقات بين عناصر  

المجال في حالة توازن ديناميكي. وكما في بقية فصول  

جزءًا من إطار نظري  هذا القانون بوصفه    الكتاب، يُقدم 

يحتاج إلى التحقق من خلال الدراسات التطبيقية    مقترح 

 والاختبارات العلمية. 
 

 الفصل السادس عشر 

القانون السادس للمدرسة البدرية: قانون التجدد  

 الجغرافي 

يمثل قانون التجدد الجغرافي المرحلة الأخيرة في البنية  

الأساسية لقوانين المدرسة البدرية، ويقوم على فكرة أن  

المجال الجغرافي لا ينبغي أن يكتفي بالمحافظة على  

تجديدها  موارده، بل يجب أن يمتلك القدرة على  

. وتطرح  وتطويرها ورفع كفاءتها بصورة مستمرة 
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ً نظريًا مقترحًا يفسر   المدرسة هذا القانون بوصفه مبدأ

كيف تستطيع الأقاليم المحافظة على قدرتها التنموية عبر  

عقود طويلة رغم التغيرات البيئية والاقتصادية  

 والتكنولوجية. 

وتنطلق المدرسة من أن جميع الموارد معرضة للتغير.  

فقد تتراجع الموارد المائية بسبب الجفاف، أو تتبدل  

أسواق الطاقة، أو تتغير التقنيات، أو تتغير احتياجات  

المجتمع. ولهذا فإن التنمية التي تعتمد على الثبات  

محكومة بالتراجع، بينما التنمية التي تبني قدرتها على  

 تستطيع الاستمرار. التجدد  

استمرار التنمية يعتمد  وينص القانون السادس على أن  

على قدرة المجال الجغرافي على تجديد موارده الطبيعية  

والبشرية والمعرفية والمؤسسية بوتيرة تواكب سرعة  

 التغيرات التي يشهدها العالم. 

وترى المدرسة أن التجدد لا يعني خلق موارد من العدم،  

بل تحسين طريقة إدارة الموارد القائمة، ورفع إنتاجيتها،  

 وإعادة استخدامها، وإيجاد بدائل لها عند الضرورة. 

، وهو قدرة المجال  التجدد المائي وتقدم المدرسة مفهوم  

على المحافظة على دورة المياه من خلال حماية  

الأحواض المائية، وإعادة استخدام المياه المعالجة،  
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وتحلية مياه البحر عند الحاجة، وترشيد الاستهلاك،  

 وتقليل الفاقد، وحماية جودة المياه من التلوث. 

، ويقصد به الانتقال  التجدد الطاقي كما تطرح مفهوم  

المستمر نحو مصادر أكثر استدامة وكفاءة، مع تطوير  

تقنيات التخزين، والشبكات الذكية، وتحسين كفاءة  

الاستهلاك، بحيث تصبح منظومة الطاقة أكثر قدرة على  

 التكيف مع احتياجات المستقبل. 

التجدد  وتؤكد المدرسة أن أهم أشكال التجدد هو  

، لأن الإنسان هو العنصر الذي يدير جميع  البشري 

الموارد الأخرى. ويتحقق هذا التجدد من خلال التعليم  

المستمر، والتدريب، والبحث العلمي، وتنمية المهارات،  

وتشجيع الإبداع، حتى يبقى المجتمع قادرًا على مواكبة  

 التحولات العلمية والتقنية. 

، ويعني  التجدد المؤسسي وتقدم المدرسة أيضًا مفهوم  

قدرة مؤسسات الدولة على مراجعة سياساتها، وتحديث  

تشريعاتها، وتطوير أساليب عملها بصورة مستمرة،  

 حتى لا تتحول إلى عائق أمام التنمية. 

، فهو قدرة المجتمع على إنتاج معرفة  التجدد المعرفي أما  

جديدة بصورة متواصلة، وعدم الاكتفاء باستيراد  

الحلول. وترى المدرسة أن هذا النوع من التجدد هو  
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المحرك الحقيقي لجميع أنواع التجدد الأخرى، لأنه ينتج  

 التقنيات، وأساليب الإدارة، والنماذج الاقتصادية الجديدة. 

وتشير المدرسة إلى أن التجدد لا يحدث بصورة  

عشوائية، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من الجامعات،  

ومراكز البحث، والمؤسسات الحكومية، والقطاع  

الخاص، والمجتمع المدني، تعمل جميعها في إطار رؤية  

 طويلة الأمد. 

، وهي  دورة التجدد الجغرافي وتطرح المدرسة مفهوم  

العملية التي تبدأ باكتشاف مشكلة أو فرصة، ثم إنتاج  

معرفة جديدة، ثم تحويلها إلى تقنية أو سياسة أو  

مشروع، ثم تقييم نتائجها، ثم استخدام الخبرة المكتسبة  

لإطلاق دورة جديدة من التطوير. وترى المدرسة أن  

المجالات التي تنجح في تكرار هذه الدورة بصورة  

 أكثر قدرة على المنافسة.   مستمرة تصبح 

، وهو سرعة  معدل التجدد الجغرافي كما تقدم مفهوم  

إنتاج التحسينات داخل المجال. فإذا كان معدل التجدد أقل  

من معدل التغيرات الخارجية، بدأ المجال في فقدان  

تنافسيته. أما إذا كان أعلى، أصبح قادرًا على قيادة  

 التنمية بدل الاكتفاء بمواكبة الآخرين. 

وتؤكد المدرسة أن التجدد لا يعني التخلي عن التراث أو  

الخبرة المتراكمة، بل يعني إعادة توظيفهما في ضوء  
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المعارف الجديدة. فالمجال المتجدد يجمع بين أصالة  

 خبرته التاريخية وحداثة أدواته العلمية. 

وترى المدرسة أن الاستثمار في التجدد يجب أن يصبح  

جزءًا من السياسة الوطنية، لأن الاقتصادات التي تعتمد  

فقط على استغلال الموارد الطبيعية دون تجديد مستمر  

لقدراتها البشرية والمعرفية تصبح أكثر عرضة للتراجع  

 مع مرور الزمن. 

التنمية  وتصل المدرسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن  

المستدامة ليست حالة تحُقق مرة واحدة، بل عملية  

. فكل جيل مطالب بإضافة معرفة جديدة،  تجدد دائم 

وتحسين المؤسسات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، حتى  

 تستمر المنظومة في التطور. 

 وتختتم المدرسة هذا الفصل بالقانون السادس: 

كلما ارتفعت قدرة المجال الجغرافي على تجديد موارده  "

الطبيعية والبشرية والمعرفية والمؤسسية، ارتفعت  

استدامة التنمية، وازدادت قدرة المجال على التكيف مع  

 "المستقبل وإنتاج فرص تنموية جديدة. 

وترى المدرسة أن هذا القانون يمثل تتويجًا للبنية  

الأساسية لقوانينها. فالتكامل ينظم العلاقات، والتحول  

يغير البنية، والمرونة تحمي المنظومة، وتعاظم القيمة  
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يزيد إنتاجيتها، والتوازن الديناميكي يحافظ على  

استقرارها، أما التجدد الجغرافي فيضمن استمرارها عبر  

الزمن. ومع ذلك، تؤكد المدرسة أن هذه القوانين جميعًا  

تحتاج إلى الاختبار والتحقق    مقترحات نظرية هي  

العلمي، ويمكن تطويرها أو تعديلها في ضوء نتائج  

 البحوث المستقبلية. 
 

 الفصل السابع عشر 

 البديهيات العلمية للمدرسة البدرية 
 

بعد بناء الإطار النظري وصياغة القوانين المقترحة،  

تنتقل المدرسة البدرية إلى تحديد البديهيات التي يقوم  

عليها هذا البناء الفكري. ولا تطُرح هذه البديهيات  

بوصفها حقائق مطلقة، وإنما بوصفها منطلقات نظرية  

يعتمد عليها النموذج المقترح، ويمكن مناقشتها  

 رها في ضوء الأدلة العلمية. واختبارها وتطوي 

وترى المدرسة أن كل نظرية علمية تحتاج إلى مجموعة  

من المسلمات الفكرية التي تمنحها الاتساق الداخلي،  

وتوضح الطريقة التي تنظر بها إلى الظواهر الجغرافية.  

ومن هنا فإن البديهيات الآتية تمثل الأساس الفلسفي  

 والمنهجي للمدرسة البدرية. 
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،  المجال الجغرافي منظومة ديناميكية ترى المدرسة أن  

وليس مجرد مساحة من الأرض تحتوي على موارد  

وسكان. فالمجال يتغير باستمرار نتيجة التفاعل بين  

عناصره، ولا يمكن فهمه من خلال دراسة عنصر واحد  

 بمعزل عن بقية العناصر. 

، لأنه  الماء هو المحرك الحيوي للمجال وترى أيضًا أن  

يمثل الشرط الأساسي لاستمرار الحياة والإنتاج  

والاستقرار البيئي. وكل تغير في وضع الموارد المائية  

 ينعكس بدرجات مختلفة على بقية مكونات المجال. 

،  الطاقة هي القوة المحركة للمجال وتعتبر المدرسة أن  

فهي التي تسمح بتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات  

وخدمات، وتربط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية  

 والاجتماعية. 

لا يقل أهمية عن    المعرفة مورد جغرافي وتؤكد أن  

الموارد الطبيعية. فكلما ارتفعت قدرة المجتمع على إنتاج  

المعرفة وتطبيقها، ازدادت القيمة التي يمكن استخراجها  

 من الموارد المتاحة. 

الإنسان هو العنصر المنظم للعلاقات  وترى المدرسة أن  

، لأنه المسؤول عن التخطيط، والإدارة،  الجغرافية 

والابتكار، واتخاذ القرار، وبذلك فإنه يحول الإمكانات  

 الطبيعية إلى تنمية فعلية. 
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القيمة لا توجد داخل المورد نفسه،  وتؤمن المدرسة بأن  

بل تتولد من العلاقات التي يدخل فيها هذا المورد مع  

. ولهذا فإن تحسين العلاقات أكثر  بقية عناصر المجال 

 أهمية من مجرد زيادة كمية الموارد. 

،  التنمية المستدامة عملية تراكمية وترى المدرسة أن  

فلا توجد قفزات دائمة دون تراكم في المعرفة،  

 والمؤسسات، والبنية الأساسية، والثقة المجتمعية. 

، لأن قيمة الموارد،  الزمن عنصر جغرافي كما تعتبر أن  

وكفاءة المؤسسات، وقدرة المجتمعات على الابتكار،  

كلها تتغير مع مرور الزمن، ولا يمكن فهم المجال دون  

 دراسة تطوره التاريخي. 

ا  وترى المدرسة أن   التغير المناخي ليس عاملًا خارجيً

، ولذلك  فقط، بل أصبح جزءًا من بنية المجال الجغرافي 

يجب أن يدخل في جميع عمليات التخطيط وإدارة  

 الموارد. 

، وأن قيمتها  التكنولوجيا وسيلة وليست غاية وتؤكد أن  

الحقيقية تظهر عندما تخدم التكامل بين الماء والطاقة  

والاقتصاد والبيئة، لا عندما تعمل بمعزل عن بقية  

 عناصر المنظومة. 
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كل مجال يمتلك شخصية جغرافية  وترى المدرسة أن  

، ناتجة عن تاريخه، وموارده، وثقافته، وموقعه،  خاصة 

ومؤسساته، ولذلك لا يمكن نسخ نماذج التنمية من إقليم  

 إلى آخر دون مراعاة هذه الخصوصية. 

الأزمات ليست دائمًا مصدرًا  وتعتبر المدرسة أن  

للخسارة، بل قد تتحول إلى نقطة انطلاق للتجديد  

إذا امتلك المجال المرونة والمعرفة والقدرة    والابتكار 

 المؤسسية. 

أفضل استثمار هو الاستثمار الذي يرفع كفاءة  وترى أن  

، لأنه يضاعف أثر جميع الموارد  العلاقات داخل المجال 

 الأخرى ويزيد من قدرتها على إنتاج القيمة. 

ا منفصلًا عن الجغرافيا،  وتؤكد أن   الابتكار ليس نشاطً

بل هو عملية جغرافية تؤثر في توزيع الموارد، وأنماط  

الاستقرار، واستعمالات الأرض، وشبكات النقل والطاقة  

 .والمياه 

من    المستقبل لا يُتوقع فقط، بل يُبنى وترى المدرسة أن  

خلال التخطيط العلمي، والاستثمار في الإنسان، وإدارة  

 الموارد بكفاءة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار. 

قوة المجال  وتصل المدرسة إلى بديهية جامعة تقول إن  

الجغرافي لا تقاس بما يمتلكه من موارد، وإنما بما  
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يمتلكه من قدرة على تنظيم تلك الموارد، وتجديدها،  

وربطها ضمن منظومة متكاملة قادرة على إنتاج قيمة  

 مستدامة. 

وتعد هذه البديهيات المرجع الفكري الذي تستند إليه  

جميع مفاهيم المدرسة البدرية وقوانينها ونماذجها، وهي  

تمنح النظرية وحدتها الداخلية واتساقها المنهجي. ومع  

ذلك، تؤكد المدرسة أن هذه البديهيات ليست نهاية  

البحث، بل بداية لمسار علمي مفتوح، يمكن تطويره  

ه كلما ظهرت معارف جديدة أو نتائج  ونقده وإثراؤ 

 ميدانية تدعم بعض افتراضاته أو تدعو إلى تعديلها. 
 

 الفصل الثامن عشر 

 الفرضيات العلمية للمدرسة البدرية 

بعد عرض المفاهيم والقوانين والبديهيات، تنتقل  

الفرضيات  المدرسة البدرية إلى بناء مجموعة من  

. وتمثل هذه الفرضيات الجسر بين الجانب  العلمية 

النظري والجانب التطبيقي، لأنها تصاغ بطريقة تسمح  

باختبارها ميدانيًا باستخدام البيانات والإحصاءات  

 والتحليل الجغرافي. 

وتؤكد المدرسة أن الفرضية ليست حقيقة مثبتة، وإنما  

تفسير علمي مؤقت يمكن تأييده أو رفضه أو تعديله بعد  
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إجراء الدراسات التطبيقية. ولذلك فإن قيمة النظرية لا  

تكمن في كثرة فرضياتها، بل في قابليتها للاختبار وإنتاج  

 معرفة جديدة. 

 وتنطلق المدرسة من الفرضية المركزية الآتية: 

كلما ارتفع مستوى التكامل بين الماء والطاقة والمعرفة  

والمؤسسات داخل المجال الجغرافي، ارتفعت قدرة ذلك  

 المجال على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة. 

وترى المدرسة أن هذه الفرضية تمثل الأساس الذي  

 تتفرع عنه جميع الفرضيات الأخرى. 

وتفترض المدرسة أن زيادة تنوع مصادر المياه تؤدي  

إلى رفع مستوى الأمن المائي، وتقليل حساسية المجال  

للتغيرات المناخية، بشرط وجود إدارة فعالة لهذه  

 المصادر. 

وتفترض أيضًا أن تنوع مصادر الطاقة المتجددة يرفع  

مرونة المنظومة الطاقية، ويقلل من مخاطر الاعتماد  

 على مصدر واحد، ويزيد استقرار النشاط الاقتصادي. 

كما تفترض أن الاستثمار في البحث العلمي يرفع القيمة  

الجغرافية للموارد الطبيعية، حتى إذا لم تزد كميتها، لأن  

 المعرفة تحسن طرق الاستغلال والإدارة. 
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وتقترح المدرسة فرضية أخرى مفادها أن سرعة انتقال  

المعرفة بين الجامعات والقطاع الإنتاجي تؤثر مباشرة  

 في سرعة التحول الجغرافي للمجال. 

وترى أن ارتفاع كفاءة المؤسسات يؤدي إلى تقليل فاقد  

الموارد المائية والطاقية، ويزيد من فعالية الاستثمارات  

 العامة والخاصة. 

كما تفترض أن المناطق التي تمتلك شبكات نقل واتصال  

متطورة تحقق مستويات أعلى من التكامل الوظيفي  

 مقارنة بالمناطق ذات البنية الضعيفة. 

وتقترح المدرسة أن ارتفاع مستوى التعليم والتكوين  

المهني يؤدي إلى زيادة قدرة المجتمع على التكيف مع  

 التغيرات البيئية والتكنولوجية. 

وتفترض أيضًا أن استخدام التقنيات الذكية في إدارة  

المياه والطاقة يرفع كفاءة استعمال الموارد، ويقلل من  

 الفاقد، ويزيد من مرونة المجال. 

وترى المدرسة أن ارتفاع مستوى الرنين الجغرافي بين  

القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى زيادة معدل توليد  

ًا.   القيمة، حتى إذا بقي حجم الموارد ثابت
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كما تفترض أن ارتفاع النبض الجغرافي للمجال يرتبط  

بزيادة سرعة الابتكار، وتحسن مناخ الاستثمار، وارتفاع  

 القدرة التنافسية. 

وتقترح المدرسة أن المجالات التي تمتلك كتلة حرجة من  

المؤسسات والبحث العلمي والبنية الأساسية تحقق تحولًا  

 تنمويًا أسرع من المجالات التي تفتقر إلى هذا التكامل. 

وترى أن ارتفاع مستوى التجدد المؤسسي يؤدي إلى  

تقليل زمن الاستجابة للأزمات، ويزيد من سرعة  

 التعافي. 

كما تفترض أن الإدارة المتكاملة للمياه والطاقة تحقق  

نتائج أفضل من الإدارة القطاعية المنفصلة، سواء على  

 المستوى الاقتصادي أو البيئي. 

وتفترض المدرسة أن كل زيادة في كفاءة استخدام المياه  

تؤدي، في الظروف المتشابهة، إلى رفع القيمة  

 الاقتصادية لكل وحدة مائية. 

كما ترى أن كل زيادة في كفاءة استخدام الطاقة المتجددة  

تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين القدرة  

 التنافسية للأنشطة الاقتصادية. 

وتقترح المدرسة فرضية مفادها أن الأقاليم التي تستثمر  

بصورة متوازنة في الإنسان والمعرفة والموارد الطبيعية  
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تحقق استدامة أعلى من الأقاليم التي تركز على مورد  

 واحد فقط. 

وترى أيضًا أن ارتفاع جودة البيانات الجغرافية ونظم  

المعلومات يؤدي إلى تحسين دقة التخطيط، ورفع كفاءة  

 اتخاذ القرار. 

وتؤكد المدرسة أن هذه الفرضيات ليست مستقلة عن  

بعضها، بل تتفاعل داخل منظومة واحدة، ويمكن  

اختبارها منفردة أو مجتمعة باستخدام التحليل  

الإحصائي، ونظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن  

 بعد، والنمذجة المكانية، والمقارنات بين الأقاليم. 

وتختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن نجاح المدرسة  

البدرية لن يقاس بجمال أفكارها، وإنما بقدرة الباحثين  

اختبار فرضياتها، وتطويرها، أو حتى دحض  على  

. وترى أن هذه  بعضها إذا أظهرت الأدلة العلمية ذلك 

القابلية للاختبار والنقد هي التي تمنح أي إطار نظري  

فرصة ليصبح مساهمة علمية حقيقية في حقل جغرافية  

 الماء والطاقة المتجددة. 
 

 الفصل التاسع عشر 

المنهج البَدْري في تحليل جغرافية الماء والطاقة  

 المتجددة 
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بعد بناء الإطار النظري وصياغة القوانين والفرضيات،  

تقدم المدرسة البدرية منهجًا علميًا متكاملًا لتحليل  

المجالات الجغرافية. ويعد هذا المنهج العمود الفقري  

للتطبيق العملي للنظرية، لأنه يحدد الخطوات التي يمكن  

للباحث اتباعها عند دراسة أي إقليم أو دولة أو حوض  

 أو مدينة.   مائي 

وترى المدرسة أن المناهج التقليدية غالبًا ما تبدأ بدراسة  

الموارد بصورة منفصلة، فهناك من يدرس المياه  

وحدها، وآخر يدرس الطاقة، وثالث يدرس السكان أو  

الاقتصاد. أما المدرسة البدرية فترى أن هذه المقاربة،  

رغم أهميتها، لا تكفي لفهم المجال الجغرافي الحديث،  

لات أصبحت مترابطة، ولا يمكن تفسيرها من  لأن المشك 

 خلال قطاع واحد. 

التحليل الجغرافي  ولهذا تقترح المدرسة منهجًا يسمى  

، ويقوم على دراسة جميع عناصر  التكاملي الديناميكي 

المجال في إطار منظومة واحدة، مع التركيز على  

العلاقات التي تربطها أكثر من التركيز على العناصر  

 نفسها. 

ويبدأ المنهج بتحديد المجال الجغرافي محل الدراسة،  

سواء كان دولة، أو جهة، أو حوضًا مائيًا، أو مدينة، أو  
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منطقة ساحلية، أو واحة، أو أي وحدة مجالية أخرى.  

وترى المدرسة أن نجاح الدراسة يعتمد على تحديد حدود  

المجال بدقة، لأن العلاقات الداخلية تختلف من مجال إلى  

 آخر. 

، ويشمل  الملف الجغرافي للمجال بعد ذلك يتم بناء  

الخصائص الطبيعية، والمناخ، والتضاريس، والموارد  

المائية، ومصادر الطاقة، والتربة، والغطاء النباتي،  

والسكان، والاقتصاد، والبنية التحتية، والمؤسسات،  

 ومراكز البحث العلمي، وشبكات النقل والاتصال. 

ثم ينتقل الباحث إلى مرحلة تحليل العلاقات، وهي أهم  

مراحل المنهج. ففي هذه المرحلة لا يكتفي بوصف  

الموارد، بل يبحث في كيفية تأثير كل مورد في الموارد  

الأخرى، وكيف تنتقل المنافع أو الاختناقات داخل  

 المنظومة. 

توضح    خريطة للعلاقات الوظيفية وتقترح المدرسة رسم  

مسارات انتقال المياه والطاقة والمعرفة والاستثمارات  

والمنتجات داخل المجال، مع تحديد نقاط القوة، ونقاط  

 الضعف، ومراكز التكامل، ومناطق الاختناق. 

بعد ذلك يتم قياس مستوى التكامل بين القطاعات، وذلك  

من خلال دراسة كثافة العلاقات، وسرعة انتقال الموارد،  

124 / 190



ومستوى التنسيق المؤسسي، وكفاءة البنية الأساسية،  

 ودرجة استخدام التكنولوجيا. 

ثم تأتي مرحلة تقييم المرونة، حيث يحلل الباحث قدرة  

المجال على مواجهة الأزمات، ومدى تنوع موارده،  

وسرعة استجابة مؤسساته، ووجود بدائل عند تعطل أحد  

 الموارد أو القطاعات. 

وتليها مرحلة تحليل التجدد، ويجري فيها تقييم قدرة  

المجال على إنتاج المعرفة، وتطوير التقنيات، وتجديد  

 موارده البشرية والطبيعية، وتحسين كفاءة مؤسساته. 

وترى المدرسة أن الباحث يجب أن يدرس أيضًا القيمة  

الجغرافية المتولدة، وذلك من خلال تحليل مقدار القيمة  

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنتج عن تكامل  

 الموارد، وليس من خلال قياس الموارد نفسها فقط. 

بعد ذلك ينتقل إلى تحليل الرنين الجغرافي، لمعرفة ما  

إذا كانت العلاقات بين القطاعات تولد آثارًا متبادلة تعزز  

التنمية، أم أن العلاقات ما تزال ضعيفة ولا تحقق قيمة  

 إضافية. 

ثم يقيس النبض الجغرافي للمجال، من خلال دراسة  

سرعة انتقال الموارد، وسرعة اتخاذ القرار، وسرعة  
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الابتكار، وسرعة تنفيذ المشروعات، لأن هذه العناصر  

 تعكس حيوية المنظومة. 

كما يقيم الباحث مستوى التوازن الديناميكي، لمعرفة ما  

إذا كانت التنمية تسير بصورة متوازنة بين الماء والطاقة  

والاقتصاد والبيئة والمجتمع، أم أن هناك اختلالات قد  

 تهدد الاستدامة. 

وفي المرحلة الأخيرة يجمع الباحث جميع النتائج في  

، وهو تقرير يوضح نقاط  التشخيص الجغرافي الشامل 

القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والمخاطر، ويقترح  

 سيناريوهات مستقبلية لتطوير المجال. 

وترى المدرسة أن هذا المنهج لا يهدف إلى وصف  

الواقع فقط، بل إلى تفسيره، والتنبؤ بمساراته المستقبلية،  

واقتراح الحلول المناسبة. ولهذا فإنه يجمع بين التحليل  

المكاني، والتحليل الزمني، والتحليل الوظيفي، والتحليل  

 المؤسسي، والتحليل البيئي، ضمن إطار علمي واحد. 

وتؤكد المدرسة أن نجاح هذا المنهج يعتمد على استخدام  

قواعد بيانات دقيقة، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية،  

والاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، والنمذجة  

المكانية، والتحليل الإحصائي، مع الاستفادة من العمل  

 الميداني والمقابلات والخبرة المحلية. 
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لا    المنهج البَدْري وتختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن  

يقدم بديلًا لإلغاء المناهج الجغرافية المعروفة، بل يسعى  

إلى دمجها داخل إطار تكاملي جديد يركز على العلاقات  

قابلة للتقييم  والدينامية والتجدد، مع إبقاء جميع خطواته  

 وفق المعايير الأكاديمية.   والتطوير والاختبار العلمي 

 الفصل العشرون 

 المؤشرات البدرية لقياس كفاءة المجال الجغرافي 

بعد بناء الإطار النظري والمنهجي، تنتقل المدرسة  

التي    المؤشرات النظرية البدرية إلى اقتراح مجموعة من  

تساعد الباحث على تقييم المجال الجغرافي بصورة  

شاملة. وتؤكد المدرسة أن هذه المؤشرات ليست بديلًا  

عن المؤشرات الدولية المعتمدة، بل هي أدوات تحليلية  

مقترحة يمكن تطويرها والتحقق من صلاحيتها من خلال  

 الدراسات التطبيقية. 

وترى المدرسة أن كثيرًا من المؤشرات التقليدية تقيس  

عنصرًا واحدًا فقط، مثل كمية المياه أو إنتاج الطاقة أو  

عدد السكان أو الناتج المحلي، بينما تحتاج جغرافية الماء  

والطاقة المتجددة إلى مؤشرات تعكس طبيعة العلاقات  

  بين هذه العناصر، لأن قوة المجال لا تكمن في عناصره 

 المنفصلة، وإنما في درجة تكاملها. 
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،  الطاقي – مؤشر التكامل المائي ومن هنا تقترح المدرسة  

وهو مؤشر يقيس درجة الترابط بين إدارة الموارد  

المائية ومنظومة الطاقة داخل المجال. ويهدف إلى  

معرفة مدى اعتماد كل قطاع على الآخر، ومدى كفاءة  

 هذا الاعتماد في تحقيق التنمية. 

، ويقيس قدرة  مؤشر المرونة الجغرافية كما تقترح  

المجال على مواجهة الأزمات الطبيعية والاقتصادية  

والتكنولوجية، من خلال تنوع الموارد، وسرعة  

 الاستجابة، وتوفر البدائل، وكفاءة الإدارة. 

، الذي يعكس  مؤشر النبض الجغرافي وتقدم المدرسة  

مستوى النشاط داخل المجال، ويستند إلى سرعة انتقال  

الموارد، وسرعة تنفيذ المشروعات، وسرعة تداول  

المعرفة، وسرعة اتخاذ القرار، وسرعة الاستجابة  

 للمتغيرات. 

، الذي يهدف إلى  مؤشر الرنين الجغرافي وتقترح أيضًا  

قياس مقدار القيمة الإضافية الناتجة عن تفاعل القطاعات  

 المختلفة، وليس عن أداء كل قطاع بصورة منفصلة. 

، الذي يقيس قدرة  مؤشر التجدد الجغرافي كما تطرح  

المجال على تطوير موارده الطبيعية والبشرية والمعرفية  

 والمؤسسية عبر الزمن، ومدى استمرار هذا التطوير. 
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،  مؤشر الأمن المائي المستدام وترى المدرسة أهمية  

الذي لا يعتمد فقط على كمية المياه المتوفرة، بل يشمل  

جودة المياه، واستقرار الإمدادات، وكفاءة الاستخدام،  

وإعادة الاستعمال، وقدرة المنظومة على مواجهة  

 الجفاف. 

، ويقيس تنوع  مؤشر الأمن الطاقي المستدام وتقدم كذلك  

مصادر الطاقة، واستقرار الإنتاج، ومستوى الاعتماد  

على المصادر المتجددة، وكفاءة التخزين، ومرونة  

 الشبكات. 

، ويهدف  مؤشر القيمة الجغرافية المتولدة كما تقترح  

إلى قياس مقدار القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  

 والمعرفية التي تنتج عن تكامل الموارد داخل المجال. 

مؤشر الكفاءة  وترى المدرسة أن من الضروري قياس  

، الذي يعكس سرعة اتخاذ القرار،  المؤسسية الجغرافية 

ومستوى التنسيق بين المؤسسات، وفعالية تنفيذ  

 السياسات، وشفافية الإدارة. 

، ويقيس مساهمة  مؤشر الابتكار الجغرافي وتقترح أيضًا  

الجامعات، ومراكز البحث، والشركات، والمؤسسات في  

 إنتاج حلول جديدة لمشكلات الماء والطاقة والبيئة. 
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، وهو مؤشر يجمع  مؤشر الاستدامة الديناميكية كما تقدم  

بين النمو الاقتصادي، والمحافظة على البيئة، وكفاءة  

استخدام الموارد، والعدالة الاجتماعية، ويقيس قدرة  

 المجال على الحفاظ على هذا التوازن عبر الزمن. 

وترى المدرسة أن هذه المؤشرات يجب ألا تسُتخدم  

منفردة، بل ضمن منظومة متكاملة، لأن انخفاض مؤشر  

واحد قد يؤثر في بقية المؤشرات. فضعف الابتكار قد  

يؤدي إلى انخفاض التجدد، وانخفاض التجدد قد يقلل  

المرونة، وانخفاض المرونة قد يضعف الأمن المائي  

 لمؤشرات مع بعضها. والطاقي، وهكذا تتفاعل ا 

،  لوحة القيادة الجغرافية البدرية وتقترح المدرسة إنشاء  

وهي نظام تحليلي يجمع جميع هذه المؤشرات في منصة  

واحدة، تسمح للباحث وصانع القرار بمتابعة تطور  

المجال بصورة مستمرة، ورصد نقاط القوة والضعف،  

 وتقييم أثر السياسات والمشروعات. 

وترى المدرسة أن استخدام هذه اللوحة يمكن أن يساعد  

على الانتقال من التخطيط القائم على رد الفعل إلى  

التخطيط الاستباقي، لأن المؤشرات قد تكشف بوادر  

 الاختلال قبل أن تتحول إلى أزمة. 
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وتؤكد المدرسة أن هذه المؤشرات قابلة للتطوير، ويمكن  

تعديل مكوناتها أو إضافة مؤشرات جديدة كلما تطورت  

 المعرفة العلمية أو ظهرت تقنيات أكثر دقة في القياس. 

قيمة المؤشر لا  وتختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن  

تكمن في اسمه، بل في قدرته على تفسير الواقع  

. ولهذا تدعو  والتنبؤ بالتغيرات وإرشاد متخذ القرار 

المدرسة إلى اختبار جميع المؤشرات المقترحة ميدانيًا،  

ومقارنتها بالمؤشرات الدولية، وتقييم مدى قدرتها على  

تقديم قيمة علمية وعملية في مجال جغرافية الماء  

 والطاقة المتجددة. 
 

 الفصل الحادي والعشرون 

 

 النموذج البَدْري للتخطيط الجغرافي المتكامل 
 

بعد عرض المفاهيم والقوانين والفرضيات والمؤشرات،  

تقدم المدرسة البدرية نموذجها التطبيقي في التخطيط،  

.  النموذج البَدْري للتخطيط الجغرافي المتكامل وهو  

ويُطرح هذا النموذج بوصفه إطارًا نظريًا يساعد على  

ًا أو   تنظيم عملية التخطيط، وليس بوصفه نموذجًا مثبت

معتمدًا رسميًا. والغرض منه هو توجيه التفكير نحو  
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إدارة المجال باعتباره منظومة مترابطة تتفاعل فيها  

 المياه والطاقة والإنسان والاقتصاد والبيئة والمعرفة. 

تنطلق المدرسة من أن التخطيط التقليدي يعتمد في كثير  

من الأحيان على تقسيم القطاعات إلى وحدات منفصلة،  

فتعمل إدارة المياه بمعزل عن الطاقة، وتعمل الزراعة  

بمعزل عن الصناعة، ويعمل التخطيط العمراني بمعزل  

عن البحث العلمي. وترى المدرسة أن هذا الأسلوب  

المشكلات وإهدار الموارد، لأن  يؤدي إلى تكرار  

القرارات لا تبُنى على فهم العلاقات المتبادلة بين  

 القطاعات. 

ويقوم النموذج البَدْري على اعتبار أن نقطة البداية في  

أي عملية تخطيط ليست المشروع، بل المجال الجغرافي  

نفسه. ولهذا يبدأ بتحليل شخصية المجال، من خلال  

دراسة خصائصه الطبيعية، وموقعه، ومناخه، وموارده،  

وسكانه، وبنيته الاقتصادية، ومؤسساته، وتاريخه  

مدرسة أن لكل مجال شخصية خاصة  التنموي. وترى ال 

 لا يجوز تجاهلها عند وضع السياسات. 

  بعد ذلك ينتقل النموذج إلى تحديد الموارد الإستراتيجية 

التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية داخل المجال.  

ولا يقتصر الأمر على الموارد الطبيعية، بل يشمل أيضًا  

الموارد البشرية، والموارد المعرفية، والموارد  
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المؤسسية، لأن المدرسة ترى أن المعرفة والإدارة  

 موارد جغرافية لا تقل أهمية عن الماء أو الطاقة. 

ثم تأتي مرحلة بناء خريطة العلاقات، وهي المرحلة التي  

تعُد قلب النموذج. ففيها تحُدد الروابط بين جميع  

العناصر، ويُبحث عن نقاط التكامل، ومناطق الاختناق،  

ومسارات انتقال الموارد، والفرص التي يمكن أن تنشأ  

 من دمج القطاعات المختلفة في منظومة واحدة. 

  المحاور الإستراتيجية بعد ذلك يقترح النموذج تحديد  

للمجال، وهي المجالات التي يمكن أن تقود عملية التنمية  

خلال السنوات المقبلة. فقد يكون المحور الرئيس هو  

المياه، أو الطاقة المتجددة، أو الصناعة، أو الزراعة، أو  

الاقتصاد الرقمي، أو البحث العلمي، بحسب خصائص  

 كل إقليم. 

وترى المدرسة أن اختيار المحور الإستراتيجي لا يعتمد  

على وفرة المورد فقط، بل يعتمد على قدرته على تحريك  

بقية القطاعات. فالمورد الذي يستطيع خلق أكبر عدد من  

العلاقات الوظيفية هو الأجدر بأن يكون محورًا  

 للتخطيط. 

ثم ينتقل النموذج إلى مرحلة تصميم المشروعات، ولكن  

بطريقة مختلفة عن الأساليب التقليدية. فكل مشروع يجب  

أن يُقيَّم وفق قدرته على خدمة أكثر من قطاع في الوقت  
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نفسه. فمشروع المياه، على سبيل المثال، ينبغي أن  

يراعي الزراعة، والطاقة، والبيئة، والصناعة، والسكان،  

 لا أن يقتصر على هدف واحد. 

وتقترح المدرسة أن تخضع جميع المشروعات لاختبار  

، وهو تقييم نظري يقيس  اختبار التكامل البَدْري يسمى  

مدى مساهمة المشروع في زيادة الترابط بين عناصر  

المجال. وكلما زادت قدرته على تعزيز العلاقات،  

 ارتفعت أولويته في التنفيذ. 

بعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ، التي ترى المدرسة أنها لا  

تقتصر على إنجاز الأعمال المادية، بل تشمل أيضًا بناء  

القدرات البشرية، وتطوير التشريعات، وتحسين نظم  

المعلومات، وتعزيز البحث العلمي، لأن نجاح المشروع  

 يعتمد على البيئة التي يعمل داخلها. 

ثم ينتقل النموذج إلى مرحلة التقييم المستمر، حيث  

تسُتخدم المؤشرات البدرية لمتابعة أثر المشروعات على  

المرونة، والتجدد، والتوازن، والقيمة الجغرافية،  

والتكامل، والنبض، والرنين. ولا يهدف هذا التقييم إلى  

قياس النتائج فقط، بل إلى تصحيح المسار كلما ظهرت  

 على وجود اختلالات.   مؤشرات تدل 

وترى المدرسة أن التخطيط لا ينتهي بتنفيذ المشروع،  

بل يبدأ بعده. فكل مشروع ناجح ينبغي أن يولد  
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مشروعات جديدة، ويزيد من قدرة المجال على الابتكار،  

ويعزز ثقة المجتمع في التنمية، ويخلق علاقات جديدة  

 بين القطاعات المختلفة. 

التعلم  وتؤكد المدرسة أن هذا النموذج يتميز بخاصية  

، إذ تجُمع نتائج كل تجربة، وتحُلل، ثم تسُتخدم  المستمر 

في تطوير الخطط اللاحقة. وبهذا يصبح التخطيط عملية  

متجددة لا تتوقف عند حدود وثيقة أو برنامج زمني  

 معين. 

كما ترى المدرسة أن النموذج البَدْري يمكن تطبيقه على  

مستويات متعددة، بدءًا من القرية، ثم المدينة، ثم الجهة،  

ثم الدولة، وحتى الأقاليم العابرة للحدود، لأن جوهره لا  

يعتمد على حجم المجال، بل على طبيعة العلاقات التي  

 تربط عناصره. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن نجاح  

التخطيط في المستقبل لن يقاس بعدد المشروعات  

إعادة تشكيل  المنجزة، وإنما بقدرة هذه المشروعات على  

ليصبح أكثر تكاملًا، وأكثر مرونة،    المجال الجغرافي 

وأكثر قدرة على إنتاج المعرفة والقيمة والتنمية  

 المستدامة. 

النموذج البَدْري  وتختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن  

يمثل إطارًا نظريًا مقترحًا،    للتخطيط الجغرافي المتكامل 
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يمكن تطويره واختباره وتعديله في ضوء التجارب  

ًا أو   التطبيقية والبحوث العلمية، ولا يُعد نموذجًا مثبت

بديلًا وحيدًا عن نماذج التخطيط الأخرى، بل مساهمة  

فكرية تهدف إلى توسيع النقاش العلمي في مجال  

 جغرافية الماء والطاقة المتجددة. 
 

 الفصل الثاني والعشرون 

 تطبيق المدرسة البدرية على المملكة المغربية 
 

يمثل هذا الفصل بداية الانتقال من الإطار النظري إلى  

التطبيق العملي. وترى المدرسة البدرية أن قيمة أي  

نظرية لا تقاس بقدرتها على تفسير الظواهر فقط، بل  

أيضًا بقدرتها على تقديم أدوات تساعد في فهم الواقع  

واقتراح مسارات للتطوير. ولهذا يُعرض هذا الفصل  

على حالة المغرب، وليس    تطبيقًا نظريًا مقترحًا بوصفه  

 تقييمًا رسميًا أو حكمًا نهائيًا على سياساته. 

تنطلق المدرسة من أن المغرب يمتلك موقعًا جغرافيًا  

يمنحه إمكانات كبيرة ليكون أحد النماذج العالمية في  

الربط بين الماء والطاقة المتجددة. فهو يطل على  

واجهتين بحريتين، ويتميز بتنوع مناخي واسع، وبتباين  

تضاريسي كبير، وبارتفاع مهم في الإمكانات الشمسية  

136 / 190



والريحية في مناطق عديدة، إضافة إلى شبكة من  

السدود، وتوسع في مشاريع تحلية المياه، وتطور متزايد  

 في الطاقات المتجددة. 

وترى المدرسة أن هذا التنوع يمنح المغرب فرصة لبناء  

منظومة متكاملة يكون فيها الماء والطاقة والمعرفة  

عناصر مترابطة داخل مشروع تنموي واحد، بدلاً من  

 التعامل معها كقطاعات منفصلة. 

ومن منظور المدرسة البدرية، فإن أول خطوة في تحليل  

ا  المغرب تتمثل في النظر إليه باعتباره   مجالًا جغرافيً

. فكل جهة تمتلك خصائص مختلفة،  متعدد الأقطاب 

وموارد مختلفة، وفرصًا مختلفة، ولذلك فإن التخطيط  

الموحد قد لا يحقق أعلى كفاءة ممكنة. ولهذا تدعو  

المدرسة إلى بناء استراتيجيات جهوية منسجمة مع إطار  

 وطني جامع. 

وترى المدرسة أن الموارد المائية ينبغي أن تدُار بمنطق  

الأحواض المائية أكثر من الحدود الإدارية، لأن حركة  

المياه لا تتبع التقسيمات السياسية، بل تخضع للقوانين  

الطبيعية. وفي المقابل، ترى أن تخطيط الطاقة المتجددة  

ينبغي أن يستفيد من الخصائص المناخية لكل جهة، مع  

 عزيز الربط بين الجهات من خلال شبكات ذكية. ت 
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كما تؤكد المدرسة أن أحد أهم عناصر القوة في المغرب  

يتمثل في إمكانية الربط بين الطاقة الشمسية، والطاقة  

، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه  الريحية 

العادمة المعالجة، والزراعة عالية الكفاءة، والصناعة  

منخفضة الانبعاثات، والهيدروجين الأخضر، ضمن  

 منظومة واحدة متكاملة. 

وترى المدرسة أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على  

توسيع دور الجامعات ومراكز البحث العلمي، بحيث  

ا مباشرًا في تصميم الحلول التقنية، وتطوير   تصبح شريكً

المؤشرات، وإدارة البيانات، وتقييم السياسات. فالمعرفة،  

ا مكملاً، بل هي البنية   في تصور المدرسة، ليست نشاطً

 ر المرئية للتنمية. الأساسية غي 

بصمة  كما تؤكد المدرسة أن لكل جهة في المغرب  

خاصة بها، ناتجة عن مواردها الطبيعية،    طاقية – مائية 

وكثافتها السكانية، وأنشطتها الاقتصادية، وقدراتها  

البيئية. ولذلك فإن قياس هذه البصمة يمكن أن يساعد في  

 تصميم سياسات أكثر دقة وعدالة وكفاءة. 

،  المرصد البَدْري للماء والطاقة وتقترح المدرسة إنشاء  

بوصفه مؤسسة بحثية نظرية تتولى جمع البيانات،  

وتحليل المؤشرات، وإعداد السيناريوهات المستقبلية،  

ودعم متخذي القرار بمعلومات علمية حديثة. ويُطرح  
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هذا بوصفه فكرة مؤسسية ضمن الإطار النظري، وليس  

 اقتراحًا رسميًا. 

وترى المدرسة أن مستقبل المغرب في هذا المجال يعتمد  

على خمسة محاور مترابطة: رفع كفاءة استخدام المياه،  

والتوسع المدروس في الطاقات المتجددة، وتعزيز البحث  

العلمي، وتطوير الصناعات المرتبطة بالماء والطاقة،  

 وبناء منظومات رقمية لإدارة الموارد. 

كما تؤكد أن نجاح أي سياسة وطنية يتطلب مراعاة  

الفوارق الجغرافية بين الجهات، لأن الحلول التي تناسب  

المناطق الساحلية قد لا تناسب المناطق الجبلية أو  

 الصحراوية أو السهول الزراعية. 

وتعتبر المدرسة أن المغرب يمتلك فرصة مهمة لتطوير  

نموذج خاص به في جغرافية الماء والطاقة، إذا استمر  

في تعزيز التكامل بين التخطيط الترابي، والابتكار،  

 والتعليم، والاستثمار، وإدارة الموارد الطبيعية. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة مفادها أن التطبيق المغربي،  

وفق هذا الإطار النظري، لا يهدف إلى البحث عن جهة  

  كيفية تكامل الجهات أفضل من أخرى، وإنما إلى فهم  

 حتى تتحول اختلافاتها الطبيعية إلى مصدر قوة وطنية. 
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ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصول التالية ستنتقل  

تطبيق المدرسة البدرية على كل جهة من جهات  إلى  

، مع تحليل خصائصها الطبيعية  المغرب على حدة 

والمائية والطاقية، وتحديد فرص التكامل والتجدد  

والمرونة، وفق المفاهيم والقوانين التي بُنيت في الفصول  

 السابقة. 
 

 الفصل الثالث والعشرون 

– تطوان – تطبيق المدرسة البدرية على جهة طنجة 

 الحسيمة 
 

يمثل هذا الفصل أول تطبيق جهوي للمدرسة البدرية،  

ويهدف إلى توضيح كيفية استخدام مفاهيمها وقوانينها في  

قراءة الخصائص الجغرافية لإحدى جهات المغرب.  

ا نظريًا مقترحًا ويُقدم هذا التحليل بوصفه   ، وليس  تطبيقً

 تقييمًا رسميًا لأداء الجهة. 

الحسيمة تمتلك  – تطوان – ترى المدرسة أن جهة طنجة 

مكانة جغرافية استثنائية داخل المغرب، لأنها تشكل  

نقطة التقاء بين الواجهة الأطلسية والواجهة المتوسطية،  

كما تمثل بوابة بحرية نحو أوروبا وإفريقيا، وهو ما  

 يمنحها قيمة استراتيجية تتجاوز حدودها الإدارية. 
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ومن منظور المدرسة البدرية، فإن القوة الحقيقية للجهة  

لا تكمن فقط في موقعها، بل في قدرتها على تحويل هذا  

الموقع إلى شبكة متكاملة من العلاقات بين الموانئ،  

والصناعة، والطاقة، والمياه، والنقل، والبحث العلمي،  

 والسياحة. 

وتبين المدرسة أن الموارد المائية في الجهة تتأثر  

بالتباين الكبير بين المناطق الجبلية والساحلية، الأمر  

ا بين   الذي يجعل إدارة المياه تتطلب مرونة عالية، وربطً

السدود، والمياه الجوفية، وإعادة استعمال المياه  

المعالجة، وتحسين كفاءة الاستهلاك في الزراعة  

 والصناعة. 

وفي الجانب الطاقي، ترى المدرسة أن الجهة تمتلك  

إمكانات مهمة في مجال الطاقة الريحية، إلى جانب  

إمكانات الطاقة الشمسية في عدد من المناطق، ويمكن  

لهذه الموارد أن تشكل قاعدة لتطوير صناعة منخفضة  

 الانبعاثات، إذا ارتبطت بمنظومة ذكية لإدارة الطاقة. 

وتؤكد المدرسة أن التنمية الصناعية في الجهة ينبغي أن  

ترتبط مباشرة بإدارة المياه والطاقة، لأن استدامة النشاط  

الصناعي تعتمد على استقرار هذين الموردين. ولهذا  

تدعو إلى تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية، والبنية  

 ي. التحتية للطاقة، وشبكات المياه، ومراكز البحث العلم 
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كما ترى المدرسة أن الجامعات ومؤسسات التكوين في  

الجهة يمكن أن تتحول إلى محرك للابتكار في مجالات  

تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والاقتصاد البحري،  

 والذكاء الاصطناعي الموجه لإدارة الموارد. 

وتقترح المدرسة إنشاء شبكة جهوية للبيانات المائية  

والطاقية، تسمح بجمع المعلومات بصورة مستمرة،  

وتحليلها، واستخدامها في التخطيط واتخاذ القرار، بما  

ينسجم مع مفهوم النبض الجغرافي الذي قدمته في  

 الفصول السابقة. 

وترى المدرسة أن القطاع البحري يمثل أحد أهم عناصر  

القيمة الجغرافية في الجهة، ليس فقط من خلال الصيد  

البحري، بل أيضًا عبر الاقتصاد الأزرق، والبحث  

العلمي البحري، والطاقة البحرية مستقبلًا، والخدمات  

 اللوجستية. 

كما تؤكد أن حماية الغابات والجبال والموارد الطبيعية  

في الجهة ليست قضية بيئية فقط، بل هي جزء من الأمن  

المائي، لأن النظم البيئية السليمة تسهم في تنظيم الدورة  

المائية، والحد من الانجراف، والمحافظة على جودة  

 المياه. 

وتشير المدرسة إلى أن المدن الكبرى داخل الجهة يمكن  

الطاقية الذكية، من خلال  – أن تصبح نماذج للمدينة المائية 
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تحسين كفاءة استهلاك المياه، وتوسيع استخدام الطاقة  

المتجددة، وإعادة استعمال المياه، وإدماج التقنيات  

 الرقمية في إدارة الخدمات الحضرية. 

ومن منظور المدرسة البدرية، فإن التحدي الرئيس أمام  

الجهة ليس نقص الإمكانات، بل تحقيق أعلى مستوى من  

التكامل بين هذه الإمكانات، حتى تتحول إلى منظومة  

 واحدة تنتج قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية متزايدة. 

وتقترح المدرسة أن تقُاس كفاءة الجهة مستقبلًا باستخدام  

المؤشرات البدرية، مثل مؤشر التكامل، ومؤشر  

المرونة، ومؤشر النبض، ومؤشر الرنين، ومؤشر  

التجدد، بهدف تقييم التطور عبر الزمن، وليس الاكتفاء  

 بقياس النتائج السنوية. 

الحسيمة  – تطوان – وتخلص المدرسة إلى أن جهة طنجة 

تمتلك، وفق هذا الإطار النظري، مقومات قوية لبناء  

نموذج جهوي متكامل في جغرافية الماء والطاقة  

المتجددة، إذا استمرت في تعزيز التعاون بين  

المؤسسات، والبحث العلمي، والقطاع الخاص، والإدارة  

 الترابية. 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن هذا التحليل يمثل مثالًا  

تطبيقيًا على استخدام المدرسة البدرية، وأن الفصل  

، مع  تطبيق النظرية على جهة الشرق القادم سينتقل إلى  
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المحافظة على المنهج نفسه في التحليل، حتى يشمل  

 الكتاب جميع جهات المملكة المغربية بصورة متكاملة. 
 

 الفصل الرابع والعشرون 

 تطبيق المدرسة البدرية على جهة الشرق 
 

ا من   تمثل جهة الشرق إحدى أكثر الجهات المغربية تنوعً

الناحية الجغرافية، إذ تجمع بين السواحل المتوسطية،  

والسهول، والمرتفعات، والمناطق شبه الجافة،  

والمجالات الصحراوية. وترى المدرسة البدرية أن هذا  

التنوع ليس عائقًا أمام التنمية، بل يمثل مصدرًا لإنتاج  

املة إذا أحُسن توظيفه في إطار تخطيط يقوم  منظومة متك 

 على الترابط بين الماء والطاقة والمعرفة. 

وتؤكد المدرسة أن تحليل جهة الشرق لا ينبغي أن يبدأ  

بحصر مواردها الطبيعية فقط، وإنما بدراسة العلاقات  

التي يمكن أن تنشأ بين هذه الموارد. فالقيمة الحقيقية لا  

تكمن في وجود المياه أو الطاقة أو الأراضي الزراعية  

بصورة منفصلة، بل في قدرة الجهة على ربطها داخل  

 إنتاجية واحدة.   منظومة 

ومن منظور المدرسة البدرية، تتميز الجهة بإمكانات  

مهمة في الطاقة الشمسية، نظرًا لاتساع المجالات ذات  
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الإشعاع الشمسي المرتفع في أجزاء واسعة منها. كما  

،  تتوفر بعض المناطق على إمكانات جيدة للطاقة الريحية 

وهو ما يسمح ببناء منظومة طاقية متنوعة تزيد من  

 مرونة الجهة وتقلل اعتمادها على مصدر واحد. 

وترى المدرسة أن الأمن المائي يمثل أحد أهم التحديات  

المستقبلية للجهة، ولذلك ينبغي أن يقوم التخطيط على  

تنويع مصادر المياه، من خلال حسن تدبير المياه  

السطحية والجوفية، وتحسين كفاءة الري، وإعادة  

استعمال المياه المعالجة، والاستفادة من التقنيات الحديثة  

 الموارد المائية وترشيد استخدامها. في مراقبة  

كما تؤكد أن الزراعة في جهة الشرق يجب أن تتطور في  

اتجاه رفع إنتاجية كل متر مكعب من المياه، وليس فقط  

زيادة المساحات المزروعة. فالمعيار الأساسي في  

المدرسة البدرية هو تعظيم القيمة المتولدة من المورد،  

 وليس تعظيم استهلاكه. 

وترى المدرسة أن الموقع الحدودي للجهة يمنحها  

إمكانات لوجستية واقتصادية مهمة، إذا جرى تطوير  

البنية التحتية، وربطها بشبكات النقل والطاقة والاتصال،  

وتعزيز التكامل مع الموانئ والأسواق الوطنية. فالموقع  

الجغرافي، وفق المدرسة، يصبح موردًا اقتصاديًا عندما  

 شبكة من العلاقات الإنتاجية.   يُدمج ضمن 
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وتدعو المدرسة إلى تعزيز دور الجامعات ومراكز  

البحث في الجهة، بحيث تصبح مختبرات لتطوير حلول  

تناسب البيئات شبه الجافة، سواء في إدارة المياه، أو  

الزراعة الذكية، أو الطاقة المتجددة، أو التكيف مع  

 التغيرات المناخية. 

كما ترى أن الرقمنة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في  

تحسين إدارة الموارد، من خلال أنظمة المراقبة الذكية،  

وتحليل البيانات، والتنبؤ بفترات الجفاف، وتحسين  

توزيع المياه والطاقة، بما ينسجم مع مفهوم النبض  

 الجغرافي الذي طورته المدرسة. 

وتشير المدرسة إلى أن حماية النظم البيئية في الجهة  

تمثل استثمارًا طويل الأمد، لأن المحافظة على الغطاء  

النباتي، ومكافحة التصحر، والحد من تدهور التربة،  

كلها عوامل تؤثر مباشرة في استدامة الموارد المائية  

 والإنتاج الزراعي. 

وترى المدرسة أن التنمية الصناعية في الجهة ينبغي أن  

ترتبط بالاقتصاد الأخضر، وأن توُجه نحو الصناعات  

ذات الكفاءة العالية في استخدام المياه والطاقة، حتى  

يتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد  

 الطبيعية. 
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كما تؤكد أن نجاح جهة الشرق في المستقبل يعتمد على  

بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي،  

والابتكار، والاستثمار، والتخطيط الترابي، وإدارة  

الموارد الطبيعية، بحيث يصبح كل عنصر داعمًا  

 للعناصر الأخرى. 

وتقترح المدرسة، في إطارها النظري، إنشاء منصات  

جهوية لتبادل البيانات بين المؤسسات المعنية بالمياه  

والطاقة والزراعة والبيئة، لأن جودة القرار ترتبط  

بجودة المعلومات المتاحة، وكلما ارتفع مستوى التكامل  

 المعلوماتي، ارتفعت كفاءة التخطيط. 

وتخلص المدرسة إلى أن جهة الشرق تمتلك، وفق هذا  

الإطار النظري، فرصة لبناء نموذج تنموي يقوم على  

التكامل بين الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه،  

والاقتصاد الأخضر، والابتكار العلمي، بما يعزز  

 مرونتها في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية. 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن هذا التحليل يمثل تطبيقًا  

نظريًا لمفاهيم المدرسة البدرية، وأن الفصل التالي  

وفق المنهج نفسه،    مكناس – جهة فاس سيخصص لدراسة  

حتى يكتمل التحليل الجهوي لجميع جهات المملكة  

 المغربية. 
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 الفصل الخامس والعشرون 

 مكناس – تطبيق المدرسة البدرية على جهة فاس 
 

مكناس، وفق المدرسة البدرية، إحدى  – تمثل جهة فاس 

أهم المجالات الجغرافية في المغرب من حيث التوازن  

بين الموارد الطبيعية، والإرث الحضاري، والإنتاج  

الزراعي، والموارد البشرية، والموقع داخل الشبكة  

ا الوطنية للنقل. ويُطرح هذا الفصل بوصفه     تطبيقًا نظريً

 لمفاهيم المدرسة، وليس تقييمًا رسميًا للجهة. 

ترى المدرسة أن خصوصية الجهة لا تكمن في عنصر  

واحد، بل في تنوع مكوناتها الطبيعية. فهي تضم سهولًا  

زراعية واسعة، ومناطق جبلية، وغابات، وموارد مائية  

مهمة، ومدنًا تاريخية، وهو ما يمنحها قدرة على بناء  

منظومة تنموية متكاملة إذا أدُيرت هذه الموارد ضمن  

 رؤية واحدة. 

ومن منظور المدرسة البدرية، تشكل المياه أساس  

الاستقرار الاقتصادي في الجهة، لأن الزراعة،  

والصناعة الغذائية، والسكان، والأنشطة الحضرية تعتمد  

بدرجات متفاوتة على استدامة الموارد المائية. لذلك فإن  

الحفاظ على الأحواض المائية، والرفع من كفاءة  
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استعمال المياه، والحد من الهدر، تمثل عناصر محورية  

 في أي تصور مستقبلي. 

وترى المدرسة أن الغابات والمرتفعات ليست مجرد  

مكونات طبيعية، بل تؤدي وظائف جغرافية متعددة، منها  

تنظيم الدورة المائية، والحد من انجراف التربة، وحماية  

التنوع البيولوجي، والمساهمة في التوازن المناخي  

المحلي. ومن ثم فإن المحافظة عليها تعُد استثمارًا في  

 ائي والبيئي. الأمن الم 

وفي المجال الزراعي، تؤكد المدرسة أن التحدي لم يعد  

زيادة الإنتاج فقط، بل رفع إنتاجية المياه والطاقة  

والمعرفة داخل القطاع الزراعي. فكلما ارتفعت القيمة  

الاقتصادية المتولدة من كل وحدة مائية، ازدادت كفاءة  

 المنظومة الزراعية. 

كما ترى أن الصناعات الغذائية يمكن أن تصبح محورًا  

رئيسيًا للتنمية، إذا ارتبطت بسلاسل إنتاج تعتمد على  

الطاقة المتجددة، والإدارة الذكية للمياه، والبحث العلمي  

 في مجالات الجودة والتصنيع الزراعي. 

وتؤكد المدرسة أن الجامعات والمؤسسات العلمية في  

الجهة تمتلك القدرة على قيادة الابتكار في مجالات  

الزراعة المستدامة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الري،  

وإدارة الموارد الطبيعية. وتعد هذه المؤسسات، في  
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التصور البدري، جزءًا من البنية الإنتاجية للمجال،  

 وليست مؤسسات تعليمية فقط. 

وترى المدرسة أن المدن الكبرى في الجهة يمكن أن  

تتحول إلى مختبرات للمدينة المستدامة، عبر تحسين  

كفاءة استهلاك المياه، وتوسيع استخدام الطاقات  

المتجددة، وتطوير النقل منخفض الانبعاثات، والاعتماد  

 على التقنيات الرقمية في إدارة الخدمات. 

كما تشير إلى أن الموقع الوسطي للجهة داخل المغرب  

يمنحها دورًا مهمًا في الربط بين الجهات الشمالية  

والجنوبية والشرقية والغربية، مما يجعل البنية  

اللوجستية عنصرًا أساسيًا في تعزيز القيمة الجغرافية  

 للمجال. 

وتقترح المدرسة أن تبُنى استراتيجية الجهة على مبدأ  

،  التكامل بين الزراعة والمياه والطاقة والبحث العلمي 

بحيث يصبح كل مشروع جديد جزءًا من منظومة  

ا مستقلًا عن بقية القطاعات.   مترابطة، وليس مشروعً

وترى أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب رفع  

المرونة الجغرافية للجهة من خلال تحسين إدارة  

الموارد، وحماية النظم البيئية، وتنويع الأنشطة  

 الاقتصادية، والاستثمار في المعرفة والابتكار. 
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مكناس لا ينبغي أن  – وتؤكد المدرسة أن نجاح جهة فاس 

يقاس بحجم الإنتاج الزراعي وحده، بل بقدرتها على  

تحويل مواردها الطبيعية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية  

وبيئية مستدامة، بما ينسجم مع قانون تعاظم القيمة الذي  

 قدمته في الفصول السابقة. 

مكناس تمتلك، وفق  – وتخلص المدرسة إلى أن جهة فاس 

هذا الإطار النظري، مقومات تؤهلها لأن تكون نموذجًا  

وطنيًا في التكامل بين الأمن المائي، والزراعة  

المستدامة، والبحث العلمي، والصناعة الغذائية، إذا  

استمرت في تعزيز الترابط بين هذه العناصر ضمن  

 د. رؤية تنموية طويلة الأم 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصل التالي سينتقل إلى  

– سلا – تطبيق المدرسة البدرية على جهة الرباط 

، مع الاستمرار في اعتماد المنهج التحليلي  القنيطرة 

نفسه، حتى يكتمل البناء التطبيقي للنظرية على جميع  

 جهات المملكة. 
 

 الفصل السادس والعشرون 

– سلا – تطبيق المدرسة البدرية على جهة الرباط 

 القنيطرة 
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القنيطرة، وفق المدرسة البدرية،  – سلا – تمثل جهة الرباط 

أحد أكثر المجالات الجغرافية قدرة على تجسيد مفهوم  

التكامل بين المعرفة والإدارة والموارد الطبيعية.  

ا ويُطرح هذا الفصل باعتباره   لمبادئ    تطبيقًا نظريً

 المدرسة، وليس تقييمًا رسميًا للجهة أو لمؤسساتها. 

ترى المدرسة أن خصوصية هذه الجهة لا ترجع فقط إلى  

موقعها على الساحل الأطلسي، ولا إلى كثافتها السكانية،  

بل إلى اجتماع وظائف متعددة داخل مجال واحد. فهي  

تضم مركزًا إداريًا للدولة، ومؤسسات جامعية وبحثية،  

وأنشطة زراعية وصناعية وخدماتية، إضافة إلى موارد  

. وهذا التنوع يجعلها، في التصور البدري،  مائية مهمة 

مجالًا مناسبًا لاختبار درجة التكامل بين مختلف عناصر  

 التنمية. 

وتنطلق المدرسة من أن المعرفة تمثل المورد  

الأول في هذه الجهة. فوجود الجامعات،    الإستراتيجي 

ومراكز البحث، والمؤسسات العمومية، والخبرات  

التقنية، يمنحها قدرة على إنتاج حلول جديدة في مجالات  

إدارة المياه والطاقة والبيئة. وترى أن القيمة الحقيقية  

لهذه المؤسسات لا تقاس بعددها، وإنما بقدرتها على  

قات عملية تخدم المجتمع  تحويل المعرفة إلى تطبي 

 والاقتصاد. 
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وفي الجانب المائي، تؤكد المدرسة أن الجهة تحتاج إلى  

إدارة دقيقة للموارد المائية، تراعي التوسع العمراني،  

والاحتياجات الزراعية، والأنشطة الصناعية، مع  

المحافظة على جودة المياه والأنظمة البيئية المرتبطة  

بها. فكل زيادة في الطلب على المياه يجب أن يقابلها  

الكفاءة، وإعادة للاستعمال، وتطوير للتقنيات  تحسن في  

 الحديثة في المراقبة والإدارة. 

أما في مجال الطاقة، فترى المدرسة أن الجهة تمتلك  

فرصة لتصبح نموذجًا في دمج الطاقة المتجددة داخل  

المدن، والإدارات، والجامعات، والمناطق الصناعية، بما  

ويخفض الانبعاثات، ويجعل التحول    يعزز الأمن الطاقي 

 الطاقي جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع. 

كما تؤكد المدرسة أن التخطيط الحضري ينبغي أن  

يرتبط مباشرة بإدارة الموارد. فالمدينة، في التصور  

البدري، ليست تجمعًا عمرانيًا فقط، بل منظومة تستهلك  

المياه والطاقة، وتنتج المعرفة، وتؤثر في البيئة. ولهذا  

فإن أي توسع حضري يجب أن يرافقه توسع في كفاءة  

 في حجمها فقط.   الخدمات، وليس 

وترى المدرسة أن وادي أبي رقراق يمثل مثالًا على  

أهمية الربط بين الموارد الطبيعية والتنمية الحضرية،  

حيث ينبغي أن تدُار المجالات النهرية بطريقة تحافظ  
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على التوازن البيئي، وتدعم التنمية الاقتصادية، وتوفر  

 فضاءات ذات جودة عالية للسكان. 

الطاقية  – المدينة المائية وتقترح المدرسة تعزيز مفهوم  

، بحيث تعتمد البلديات على أنظمة رقمية لمراقبة  الذكية 

استهلاك المياه والكهرباء، وتحليل البيانات في الزمن  

الحقيقي، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل الفاقد، وزيادة  

 سرعة الاستجابة للأعطال. 

كما ترى أن الجهة مؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا للابتكار  

في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، والذكاء  

الاصطناعي في إدارة الموارد، والاقتصاد الأخضر،  

والهيدروجين الأخضر، بفضل ما تمتلكه من مؤسسات  

 علمية وإدارية. 

وتؤكد المدرسة أن نجاح الجهة لا ينبغي أن يقاس فقط  

بمؤشرات النمو الاقتصادي، بل أيضًا بمدى قدرتها على  

إنتاج المعرفة، وتكوين الكفاءات، وتطوير السياسات،  

 ونقل الابتكار إلى بقية جهات المملكة. 

وترى المدرسة أن التكامل بين المؤسسات الحكومية،  

والجامعات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، يمثل  

أحد أهم مصادر القوة في الجهة. فكلما ارتفع مستوى  

التعاون بين هذه الجهات، زادت سرعة التجدد  
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الجغرافي، وارتفع النبض الجغرافي، وتعاظمت القيمة  

 المنتجة داخل المجال. 

القنيطرة  – سلا – وتخلص المدرسة إلى أن جهة الرباط 

تمتلك، وفق هذا الإطار النظري، المقومات اللازمة  

، حيث يمكن  المختبر الوطني للمدرسة البدرية لتكون  

اختبار المؤشرات والنماذج والمنهجيات المقترحة، ثم  

تطويرها قبل تعميمها على بقية الجهات، مع التأكيد على  

 أن هذا يبقى تصورًا نظريًا يحتاج إلى دراسات تطبيقية. 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصل القادم سيخصص  

وفق المنهج نفسه، مع    خنيفرة – جهة بني ملال لتحليل  

التركيز على العلاقة بين الموارد الجبلية، والمياه،  

والزراعة، والطاقة، والتنمية المستدامة، حتى يكتمل  

التطبيق الجهوي للمدرسة البدرية على مختلف جهات  

 المملكة المغربية. 
 

 الفصل السابع والعشرون 

 خنيفرة – تطبيق المدرسة البدرية على جهة بني ملال 
 

خنيفرة، في التصور النظري  – تمثل جهة بني ملال 

للمدرسة البدرية، أحد أهم المجالات الجغرافية المرتبطة  

بالأمن المائي للمغرب، لما تتميز به من تنوع  
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تضاريسي، ووجود سلاسل جبلية، وموارد مائية،  

وأراضٍ زراعية واسعة، وغابات ذات أهمية بيئية. ويُقدم  

ا هذا الفصل بوصفه   لمفاهيم المدرسة، وليس    تطبيقًا نظريً

 تقييمًا رسميًا للجهة. 

للجهة لا تكمن فقط    ترى المدرسة أن القيمة الإستراتيجية 

في حجم مواردها، بل في الوظائف التي تؤديها داخل  

المنظومة الوطنية. فالمرتفعات الجبلية تسهم في تغذية  

الموارد المائية، والسهول الزراعية توفر إنتاجًا غذائيًا  

مهمًا، والغابات تحافظ على التوازن البيئي، مما يجعل  

الماء والغذاء  الجهة حلقة محورية في العلاقة بين  

 والبيئة. 

وتؤكد المدرسة أن حماية المنابع والأحواض الجبلية  

يجب أن تعُد استثمارًا طويل الأجل في الأمن المائي  

الوطني، لأن تدهور الغطاء النباتي أو انجراف التربة لا  

يؤثر في الجهة وحدها، بل يمتد أثره إلى الأقاليم التي  

 تعتمد على هذه الموارد. 

ومن منظور المدرسة البدرية، فإن المياه في هذه الجهة  

ليست موردًا محليًا فقط، بل موردًا وطنيًا، ولذلك ينبغي  

أن تقوم إدارتها على رؤية تجمع بين حماية المنابع،  

وتحسين كفاءة التخزين، وترشيد الاستعمال، وتطوير  

 تقنيات المراقبة والإنذار المبكر. 
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وترى المدرسة أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي  

الرئيس في أجزاء واسعة من الجهة، إلا أن مستقبلها  

يرتبط بقدرتها على رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة،  

واعتماد تقنيات الري الحديثة، وتحسين جودة الإنتاج،  

 وربط الزراعة بالتصنيع الغذائي والبحث العلمي. 

ا يتجاوز إنتاج الأخشاب   كما تؤكد أن الغابات تؤدي دورً

أو الرعي، فهي تساهم في تثبيت التربة، وتنظيم الدورة  

الهيدرولوجية، والمحافظة على التنوع البيولوجي،  

والتخفيف من آثار التغير المناخي. ولهذا فإن إدارتها  

يجب أن تكون جزءًا من سياسة متكاملة للمياه والطاقة  

 ة. والبيئ 

وترى المدرسة أن الجهة تمتلك إمكانات لتطوير مشاريع  

الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق التي تتوفر فيها  

شروط مناسبة للطاقة الشمسية، مع إمكانية دمج هذه  

المشاريع في خدمة الزراعة، وضخ المياه، والصناعات  

 المحلية، بما يعزز مفهوم التكامل الوظيفي. 

كما تدعو المدرسة إلى تعزيز دور الجامعات ومراكز  

البحث في دراسة الأنظمة الجبلية، وإدارة الأحواض  

المائية، والزراعة المستدامة، والاقتصاد البيئي، حتى  

 تتحول المعرفة إلى عنصر مباشر في دعم التنمية. 

157 / 190



وتقترح المدرسة إنشاء شبكة رقمية متكاملة لمراقبة  

الموارد المائية والغابات والتربة، تعتمد على نظم  

المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء  

الاصطناعي، بهدف تحسين جودة البيانات وسرعة اتخاذ  

 القرار. 

وترى أن التنمية السياحية البيئية يمكن أن تصبح رافدًا  

اقتصاديًا مهمًا إذا ارتبطت بحماية الموارد الطبيعية،  

والمحافظة على الهوية الثقافية، وإشراك المجتمعات  

المحلية في إدارة المشاريع، بما يحقق توازنًا بين التنمية  

 والحفاظ على البيئة. 

كما تؤكد المدرسة أن الصناعات المرتبطة بالمنتجات  

الزراعية والغابوية ينبغي أن تعتمد على مبادئ الاقتصاد  

الدائري، من خلال تقليل الفاقد، وإعادة استخدام  

 المخلفات، وتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة. 

لا    خنيفرة – وتعتبر المدرسة أن نجاح جهة بني ملال 

يقاس فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل بقدرتها على  

المحافظة على مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة،  

وتحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية واجتماعية  

 ومعرفية مستدامة. 

وتخلص المدرسة إلى أن هذه الجهة تمثل، وفق الإطار  

النظري البدري، نموذجًا للعلاقة الوثيقة بين الجبال  
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والمياه والغابات والزراعة والطاقة، وأن أي سياسة  

تنموية ناجحة فيها يجب أن تنظر إلى هذه العناصر  

 بوصفها أجزاء من منظومة واحدة، لا قطاعات منفصلة. 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصل التالي سيخصص  

، مع التركيز على  سطات – جهة الدار البيضاء لتحليل  

التحديات المرتبطة بالمجالات الحضرية الكبرى،  

والصناعة، والطاقة، والمياه، وكيفية تطبيق المدرسة  

 البدرية في أحد أكبر الأقطاب الاقتصادية بالمملكة. 

 

 الفصل التاسع والعشرون 

 آسفي – تطبيق المدرسة البدرية على جهة مراكش 
 

آسفي، وفق المدرسة البدرية، أحد  – تمثل جهة مراكش 

ا في المملكة المغربية، إذ   أكثر المجالات الجغرافية تنوعً

تجمع بين السهول الزراعية، والمرتفعات الجبلية،  

والمناطق شبه الجافة، والساحل الأطلسي، والمدن  

التاريخية، والمناطق السياحية، والأنشطة الصناعية  

هذا التنوع منها مجالًا مناسبًا لتطبيق    والفلاحية. ويجعل 

مبادئ المدرسة البدرية التي تقوم على فهم العلاقات بين  

 الموارد بدلًا من دراسة كل مورد بصورة منفصلة. 
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وترى المدرسة أن المستقبل التنموي للجهة يعتمد على  

قدرتها على تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور كبرى، هي  

الأمن المائي، والتحول الطاقي، والتنمية الاقتصادية  

المستدامة. فلا يمكن لأي محور أن يحقق أهدافه إذا  

 تطور بمعزل عن المحورين الآخرين. 

وتؤكد المدرسة أن الموارد المائية تمثل العنصر الأكثر  

حساسية في الجهة، بسبب التباين المناخي وتزايد الطلب  

الناتج عن النمو السكاني، والزراعة، والسياحة،  

والصناعة. ولذلك فإن الإدارة الحديثة للمياه يجب أن  

تعتمد على تنويع المصادر، وتحسين كفاءة الاستخدام،  

تعمال المياه المعالجة، وتوسيع الحلول التقنية  وإعادة اس 

 التي تقلل من الفاقد. 

ا اقتصاديًا فقط،   وترى المدرسة أن السياحة ليست نشاطً

بل هي عنصر جغرافي يؤثر في استهلاك المياه والطاقة،  

وفي استعمالات الأرض، وفي البنية التحتية، وفي جودة  

البيئة. ومن ثم فإن استدامة القطاع السياحي ترتبط  

بقدرته على تخفيض بصمته المائية والطاقية، والاعتماد  

 ول صديقة للبيئة. على حل 

وفي المجال الزراعي، ترى المدرسة أن الجهة قادرة  

على رفع القيمة الاقتصادية للإنتاج الزراعي من خلال  

تحسين كفاءة الري، وتطوير الزراعة الذكية، وربط  

160 / 190



الإنتاج الفلاحي بالصناعات التحويلية، وتعزيز البحث  

العلمي في مجالات الأصناف المقاومة للجفاف والإدارة  

 المستدامة للتربة. 

كما تشير المدرسة إلى أن المناطق الجبلية تؤدي وظيفة  

استراتيجية في تغذية الموارد المائية، وتنظيم الدورة  

الهيدرولوجية، وحماية التنوع البيولوجي. ولهذا فإن  

الاستثمار في حماية هذه المجالات يمثل استثمارًا مباشرًا  

 في الأمن المائي للجهة. 

وترى المدرسة أن الساحل الأطلسي للجهة يوفر فرصًا  

كبيرة لتطوير الاقتصاد الأزرق، والصناعات البحرية،  

والطاقة المتجددة، مع ضرورة الحفاظ على التوازن  

 البيئي للمناطق الساحلية والحد من التلوث. 

وتؤكد المدرسة أن الجامعات ومراكز البحث في الجهة  

يمكن أن تقود الابتكار في مجالات إدارة المياه، والطاقة  

الشمسية، والزراعة الذكية، والسياحة المستدامة،  

والاقتصاد الدائري، بما يحول المعرفة إلى ركيزة  

 أساسية للتنمية. 

كما تقترح المدرسة تطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد  

على نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد،  

والذكاء الاصطناعي، لمراقبة الموارد الطبيعية، والتنبؤ  
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بالجفاف، وتحسين توزيع المياه والطاقة، ودعم اتخاذ  

 القرار. 

وترى المدرسة أن المدن الكبرى في الجهة يمكن أن  

تتحول إلى مدن ذكية منخفضة الانبعاثات، تعتمد على  

الطاقة المتجددة، وتستخدم المياه بكفاءة، وتوسع  

المساحات الخضراء، وتدمج التكنولوجيا في إدارة  

 الخدمات الحضرية. 

وتؤكد المدرسة أن الصناعات الموجودة في الجهة ينبغي  

أن تتجه تدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال  

تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات،  

وإعادة تدوير المخلفات، وربط الإنتاج الصناعي بمبادئ  

 الاستدامة. 

آسفي تمتلك،  – وتخلص المدرسة إلى أن جهة مراكش 

وفق هذا الإطار النظري، قدرة كبيرة على بناء نموذج  

متكامل يجمع بين السياحة المستدامة، والزراعة الذكية،  

والطاقة المتجددة، والإدارة الحديثة للمياه، إذا جرى  

تعزيز التعاون بين المؤسسات، والجامعات، والقطاع  

 ع المحلي. الخاص، والمجتم 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصل القادم سيخصص  

، مع  تافيلالت – جهة درعة لتطبيق المدرسة البدرية على  

التركيز على البيئات الجافة والواحات، وإدارة المياه،  
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والتكيف مع التغيرات المناخية، واستثمار الطاقة  

الشمسية، وفق الإطار النظري الذي طورته المدرسة في  

 الفصول السابقة. 
 

 الفصل الثلاثون 

 تافيلالت – تطبيق المدرسة البدرية على جهة درعة 
 

تافيلالت، وفق المدرسة البدرية، أحد  – تمثل جهة درعة 

أهم النماذج الجغرافية لدراسة العلاقة بين الإنسان  

والندرة المائية في البيئات الجافة وشبه الجافة. ويُعد هذا  

المجال، في التصور النظري للمدرسة، مختبرًا طبيعيًا  

لفهم كيفية بناء التنمية في ظروف مناخية صعبة، حيث  

بح كل قطرة ماء عنصرًا إستراتيجيًا في استمرار  تص 

 الحياة والإنتاج والاستقرار. 

وترى المدرسة أن خصوصية الجهة لا تتمثل في ندرة  

المياه فقط، بل في التاريخ الطويل الذي طوره سكانها في  

التكيف مع البيئة الصحراوية، من خلال نظم الواحات،  

وأساليب توزيع المياه، واستغلال الموارد المحلية.  

وتعتبر المدرسة أن هذه الخبرة التاريخية تمثل موردًا  

 نبغي أن يكون جزءًا من أي تخطيط مستقبلي. معرفيًا ي 
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ومن منظور المدرسة البدرية، فإن الواحة ليست مجرد  

مساحة زراعية، بل منظومة جغرافية متكاملة تضم  

المياه، والتربة، والنخيل، والسكان، والاقتصاد المحلي،  

والتراث الثقافي، والتنوع البيولوجي. وإذا اختل أحد هذه  

 العناصر، تأثرت المنظومة بأكملها. 

وتؤكد المدرسة أن الأمن المائي في الجهة يجب أن يبنى  

على تنويع مصادر المياه، وحماية المياه الجوفية من  

الاستنزاف، وتحسين كفاءة شبكات الري، وإعادة  

استخدام المياه المعالجة عندما يكون ذلك مناسبًا، مع  

توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الموارد المائية  

 وإدارتها. 

وترى المدرسة أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا  

للجهة، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة،  

وتزايد فترات الجفاف، وزيادة الضغط على الموارد  

الذي    المرونة الجغرافية الطبيعية. ولذلك فإن مفهوم  

طورته المدرسة يصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط لهذا  

 المجال. 

كما ترى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أهم الموارد  

الإستراتيجية في الجهة، ليس فقط لإنتاج الكهرباء، بل  

أيضًا لتشغيل أنظمة الضخ، وتحلية المياه حيث يكون  
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ذلك ممكنًا، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتقليل تكاليف  

 الإنتاج في المناطق البعيدة. 

وتؤكد المدرسة أن التنمية الزراعية في الواحات ينبغي  

أن تعتمد على مبدأ تعظيم القيمة لكل وحدة مائية، من  

خلال تحسين الإنتاجية، واعتماد تقنيات الري عالية  

الكفاءة، وتنويع المنتجات الزراعية، وربطها بالصناعات  

 التحويلية والأسواق. 

وترى المدرسة أن الحفاظ على النخيل ليس قضية  

زراعية فقط، بل هو جزء من الحفاظ على التوازن  

البيئي والاجتماعي والاقتصادي للواحات، لأن النخيل  

يساهم في حماية التربة، وتنظيم المناخ المحلي، ودعم  

 الأنشطة الاقتصادية التقليدية. 

كما تدعو المدرسة إلى تطوير البحث العلمي المتخصص  

في البيئات الجافة، من خلال إنشاء برامج لدراسة إدارة  

المياه، ومكافحة التصحر، والطاقة المتجددة، والزراعة  

الصحراوية، والذكاء الاصطناعي في مراقبة الموارد  

 الطبيعية. 

وترى المدرسة أن السياحة البيئية والثقافية يمكن أن  

تشكل مصدرًا مهمًا للدخل إذا ارتبطت بحماية الواحات،  

والمحافظة على التراث المعماري والثقافي، وإشراك  

 المجتمعات المحلية في إدارة المشاريع السياحية. 

165 / 190



وتقترح المدرسة إنشاء منظومة رقمية لمراقبة الواحات،  

تعتمد على صور الأقمار الصناعية، والاستشعار عن  

بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة تغير  

الغطاء النباتي، ومستويات المياه، ومؤشرات التصحر،  

 ودعم قرارات الإدارة. 

تافيلالت يجب أن  – كما تؤكد أن التنمية في جهة درعة 

تعتمد على التكامل بين الماء، والطاقة، والزراعة،  

والسياحة، والتعليم، والابتكار، لأن نجاح أي قطاع يعتمد  

 على نجاح القطاعات الأخرى. 

وتصل المدرسة إلى نتيجة مفادها أن مستقبل الجهة لا  

يرتبط فقط بزيادة الموارد، بل بزيادة كفاءة إدارتها،  

ورفع مستوى المعرفة، وتعزيز قدرة المجتمع على  

 التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية. 

تافيلالت  – وتختتم هذا الفصل بالتأكيد على أن جهة درعة 

ا يمكن   تمثل، وفق الإطار النظري البدري، نموذجًا عالميً

أن يثري الدراسات المتعلقة بجغرافية البيئات الجافة،  

وأن الفصل القادم سيخصص لتطبيق المدرسة البدرية  

، مع التركيز على التكامل بين  ماسة – جهة سوس على  

الزراعة، والموارد المائية، والطاقة المتجددة،  

والاقتصاد الساحلي، ضمن المنهج العلمي الذي تتبناه  

 المدرسة. 
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 الفصل الحادي والثلاثون 

 ماسة – تطبيق المدرسة البدرية على جهة سوس 

ماسة، في الإطار النظري للمدرسة  – تمثل جهة سوس 

البدرية، أحد أهم المجالات الجغرافية لدراسة العلاقة بين  

الماء والزراعة والطاقة والاقتصاد الساحلي. ويُقدم هذا  

ا الفصل بوصفه   لمفاهيم المدرسة، وليس    تطبيقًا نظريً

 تقييمًا رسميًا للجهة أو لسياساتها. 

ماسة تتميز بتنوع كبير في  – ترى المدرسة أن جهة سوس 

مواردها الطبيعية والاقتصادية، إذ تجمع بين السهول  

الزراعية، والساحل الأطلسي، والمناطق الجبلية،  

والمجالات شبه الجافة، وهو ما يجعلها من أكثر الجهات  

 التي تتطلب إدارة متكاملة للموارد الطبيعية. 

وتؤكد المدرسة أن المياه تمثل المورد الأكثر حساسية في  

الجهة، لأن النشاط الزراعي يعتمد عليها بصورة كبيرة،  

كما أن النمو السكاني، والسياحة، والصناعة، كلها تزيد  

من الطلب عليها. ولذلك فإن أي استراتيجية مستقبلية  

ث  ينبغي أن تنطلق من رفع كفاءة استعمال المياه قبل البح 

 عن موارد إضافية. 

ماسة تمثل  – وترى المدرسة أن الزراعة في جهة سوس 

نموذجًا مهمًا لقدرة الإنسان على تطوير الإنتاج في بيئة  
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محدودة الموارد، لكنها تؤكد أن استمرار هذا النجاح  

يتطلب تعزيز التقنيات الحديثة في الري، وتحسين  

إنتاجية المياه، وتطوير نظم المراقبة الرقمية لاستهلاك  

 الموارد. 

كما ترى أن تحلية مياه البحر يمكن أن تشكل، في بعض  

السياقات، عنصرًا داعمًا للأمن المائي عندما تدُمج مع  

مصادر أخرى للمياه ضمن تخطيط متكامل يراعي الكلفة  

والآثار البيئية والاستدامة، لا أن تعُامل بوصفها الحل  

 الوحيد. 

تمثلان    وتؤكد المدرسة أن الطاقة الشمسية والريحية 

فرصة لتعزيز الأمن الطاقي في الجهة، وخفض تكاليف  

الضخ والإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات الغذائية، مع  

 تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. 

وترى المدرسة أن الاقتصاد البحري يمثل أحد المحاور  

الإستراتيجية للجهة، وأن تطوير الصيد البحري،  

والصناعات المرتبطة به، والخدمات اللوجستية، والبحث  

العلمي البحري، يمكن أن يرفع القيمة الجغرافية للمجال  

 إذا تم ضمن رؤية متكاملة تحافظ على البيئة البحرية. 

كما تؤكد أن المدن الساحلية في الجهة ينبغي أن تعتمد  

نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة، يجمع بين الإدارة  
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الذكية للمياه، والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير الموارد،  

 والنقل منخفض الانبعاثات، وحماية الشريط الساحلي. 

وترى المدرسة أن الجامعات ومراكز البحث العلمي في  

الجهة قادرة على تطوير حلول مبتكرة في مجالات  

الزراعة الدقيقة، وتحلية المياه، والاقتصاد الأزرق،  

والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، بما يعزز  

 التجدد الجغرافي الذي تنادي به المدرسة. 

وتقترح المدرسة إنشاء منصة جهوية موحدة للبيانات  

البيئية والمائية والطاقية، تسمح بتبادل المعلومات بين  

مختلف المؤسسات، وتدعم التخطيط المبني على الأدلة،  

 وترفع سرعة الاستجابة للتحديات. 

كما تؤكد أن حماية الموارد الطبيعية، خاصة التربة  

والغطاء النباتي والسواحل، ليست قضية بيئية فحسب،  

بل هي شرط أساسي لاستمرار النشاط الاقتصادي، لأن  

تدهور البيئة يؤدي تدريجيًا إلى انخفاض القيمة  

 الجغرافية للمجال. 

ماسة يجب أن  – وترى المدرسة أن التنمية في جهة سوس 

تقوم على التوازن بين الإنتاج الزراعي، والمحافظة على  

الموارد المائية، واستثمار الطاقة المتجددة، وتطوير  

الاقتصاد البحري، وتعزيز الابتكار، حتى تصبح الجهة  

 أكثر مرونة في مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية. 
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ماسة تمتلك، وفق  – وتخلص المدرسة إلى أن جهة سوس 

هذا الإطار النظري، جميع المقومات اللازمة لتكون  

نموذجًا وطنيًا في التكامل بين الأمن المائي، والزراعة  

الحديثة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، إذا  

استمر تطوير المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات  

 الموارد الطبيعية.   بالتوازي مع استثمار 

ويختتم الفصل بالتأكيد على أن الفصل القادم سيخصص  

، مع  واد نون – جهة كلميم لتطبيق المدرسة البدرية على  

التركيز على البيئات الصحراوية، والموارد الساحلية،  

والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، في إطار المنهج العلمي  

 الذي طورته المدرسة البدرية. 
 

 الفصل الثاني والثلاثون 

 واد نون – تطبيق المدرسة البدرية على جهة كلميم 
 

واد نون، في التصور النظري للمدرسة  – تمثل جهة كلميم 

البدرية، نقطة التقاء بين المجال الصحراوي والمجال  

الأطلسي، وهو ما يمنحها خصائص جغرافية فريدة  

تجعلها مؤهلة لبناء نموذج تنموي يعتمد على التكامل بين  

الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والاقتصاد البحري.  
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ا ويُقدم هذا الفصل بوصفه   لمفاهيم المدرسة،    تطبيقًا نظريً

 وليس تقييمًا رسميًا للجهة. 

ترى المدرسة أن الموقع الجغرافي للجهة يمثل موردًا  

بحد ذاته، لأنه يربط شمال المغرب بجنوبه،    إستراتيجيًا 

ويطل على الساحل الأطلسي، ويتيح فرصًا لتنمية  

الأنشطة البحرية واللوجستية والتجارية، إذا جرى دمجها  

 ضمن رؤية تنموية متكاملة. 

وتؤكد المدرسة أن ندرة المياه في أجزاء واسعة من  

ا   الجهة تجعل الإدارة الرشيدة للموارد المائية شرطً

أساسيًا لاستمرار التنمية. ولهذا ينبغي أن تعتمد  

السياسات على حماية المياه الجوفية، وتحسين كفاءة  

الاستعمال، وتنويع مصادر التزود، والاستفادة من  

 اسبة لكل مجال. الحلول التقنية المن 

وترى المدرسة أن الطاقة الشمسية والريحية تمثلان من  

للجهة، نظرًا لارتفاع    أهم الموارد الإستراتيجية 

الإمكانات الطبيعية في كثير من مناطقها. ويمكن لهذه  

الموارد، إذا استثُمرت ضمن رؤية متكاملة، أن تدعم  

التنمية المحلية، وتخفض تكاليف الطاقة، وتفتح مجالات  

 جديدة للاستثمار. 

كما ترى أن الساحل الأطلسي يشكل ركيزة أساسية  

للاقتصاد الجهوي، ليس فقط من خلال الصيد البحري،  
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بل أيضًا عبر الصناعات المرتبطة بالبحر، والخدمات  

اللوجستية، والبحث العلمي، والسياحة البيئية، مع  

 ضرورة الحفاظ على النظم البيئية الساحلية. 

وتؤكد المدرسة أن المناطق الصحراوية لا ينبغي النظر  

إليها بوصفها مجالات فقيرة بالموارد، بل بوصفها  

ا مختلفة من الإمكانات، مثل الطاقة   مجالات تمتلك أنواعً

المتجددة، والفضاءات الواسعة، والموقع الإستراتيجي،  

والتراث الطبيعي والثقافي، وهي عناصر يمكن أن  

 در للقيمة إذا أحسن توظيفها. تتحول إلى مصا 

وترى المدرسة أن التنمية الرعوية والزراعية في الجهة  

تحتاج إلى مقاربة تراعي قدرة الموارد الطبيعية على  

التجدد، وتحافظ على التوازن بين استغلال المراعي،  

وحماية التربة، وإدارة المياه، بما ينسجم مع مفهوم  

 التوازن الديناميكي الذي قدمته المدرسة. 

كما تؤكد أن البحث العلمي يجب أن يركز على تطوير  

حلول للبيئات الجافة، تشمل تقنيات حصاد المياه،  

والطاقة المتجددة، والزراعة الملائمة للمناخ، ومراقبة  

التصحر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة  

 الموارد. 

وتقترح المدرسة إنشاء نظام جهوي للرصد البيئي يعتمد  

على الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بعد، ونظم  
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المعلومات الجغرافية، لمتابعة تطور الغطاء النباتي،  

وحركة الرمال، والموارد المائية، والتغيرات المناخية،  

 بهدف دعم اتخاذ القرار. 

وترى المدرسة أن إشراك المجتمعات المحلية في  

التخطيط وإدارة الموارد يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح  

التنمية، لأن المعرفة المحلية المتراكمة تعد موردًا مهمًا  

 يمكن أن يكمل المعرفة العلمية الحديثة. 

كما تؤكد أن تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات  

والطاقة يسهم في رفع مستوى التكامل بين مختلف  

مناطق الجهة، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمار،  

 وتعزيز الترابط مع بقية جهات المملكة. 

واد  – وتصل المدرسة إلى نتيجة مفادها أن جهة كلميم 

نون تمتلك، وفق هذا الإطار النظري، فرصة لبناء  

نموذج تنموي يقوم على الجمع بين الاقتصاد  

الصحراوي، والاقتصاد البحري، والطاقة المتجددة،  

والإدارة المستدامة للمياه، والابتكار العلمي، بما يعزز  

 يف مع المتغيرات المستقبلية. مرونتها وقدرتها على التك 

 

 الفصل الثالث والثلاثون 
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الساقية  – تطبيق المدرسة البدرية على جهة العيون 

 الحمراء 

يمثل هذا الفصل تطبيقًا جديدًا للمدرسة البدرية على  

إحدى الجهات ذات الخصوصية الجغرافية في المملكة  

ا المغربية. ويُعرض بوصفه   لمفاهيم    تطبيقًا نظريً

 المدرسة، وليس تقييمًا رسميًا للجهة أو لسياسات الدولة. 

الساقية الحمراء تتميز  – ترى المدرسة أن جهة العيون 

بمجال صحراوي واسع، وساحل أطلسي طويل، وكثافة  

سكانية منخفضة نسبيًا مقارنة بمساحة الجهة، إضافة إلى  

إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد  

البحري والخدمات اللوجستية. وترى المدرسة أن هذه  

ي أن تدُرس بصورة منفصلة، بل  العناصر لا ينبغ 

 باعتبارها أجزاء من منظومة جغرافية واحدة. 

ومن منظور المدرسة البدرية، فإن أهم مورد في الجهة  

،  الموقع الجغرافي ليس الماء أو الطاقة وحدهما، وإنما  

لأنه يسمح بربط شمال المغرب بجنوبه، ويمنح الجهة  

دورًا مهمًا في شبكات النقل والتبادل الاقتصادي على  

 الساحل الأطلسي. 

وتؤكد المدرسة أن ندرة الموارد المائية تفرض اعتماد  

إدارة دقيقة تعتمد على تنويع مصادر التزود، وتحسين  
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كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد، والاستفادة من التقنيات  

 الحديثة في مراقبة الموارد، مع مراعاة التوازن البيئي. 

تمثلان    وترى المدرسة أن الطاقة الشمسية والريحية 

فرصة استراتيجية للجهة، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي  

على الطاقة، بل أيضًا لدعم الأنشطة الاقتصادية،  

وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في التحول نحو اقتصاد  

 منخفض الانبعاثات. 

كما تؤكد أن الساحل الأطلسي يمثل محورًا رئيسيًا  

للتنمية، ويمكن أن يدعم الصيد البحري، والخدمات  

البحرية، والاقتصاد الأزرق، والبحث العلمي المرتبط  

بالبيئة البحرية، إذا أدُير وفق رؤية تحقق التوازن بين  

 التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

وترى المدرسة أن المدن الصحراوية ينبغي أن تتطور  

وفق نموذج عمراني يراعي خصوصية المناخ، ويعتمد  

على كفاءة استخدام المياه والطاقة، والتصميم الحضري  

الملائم للبيئة الصحراوية، مع دمج الحلول الرقمية في  

 إدارة الخدمات. 

كما تشير المدرسة إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث  

ا أساسيًا لنجاح التنمية في الجهة، لأن   العلمي يمثل شرطً

بناء الكفاءات المحلية يزيد من قدرة المجتمع على إدارة  

 موارده وإنتاج حلول تتناسب مع البيئة الصحراوية. 
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وتقترح المدرسة إنشاء برامج بحثية متخصصة في  

مجالات التصحر، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه،  

والاقتصاد البحري، والتغيرات المناخية، بحيث تصبح  

الجهة مركزًا علميًا لدراسة البيئات الصحراوية  

 والساحلية. 

وترى المدرسة أن تطوير البنية التحتية الرقمية والنقل  

والطاقة يعزز التكامل بين مختلف أجزاء الجهة، ويرفع  

قدرتها على جذب الاستثمارات، ويزيد من مرونتها في  

 مواجهة التغيرات الاقتصادية. 

كما تؤكد أن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تقوم على  

تنويع الأنشطة، بحيث لا يعتمد الاقتصاد على قطاع  

واحد، بل يجمع بين الاقتصاد البحري، والطاقة  

المتجددة، والخدمات، والسياحة البيئية، والصناعات  

 المرتبطة بالموارد المحلية. 

وتعتبر المدرسة أن نجاح الجهة يقاس بقدرتها على  

تحويل الإمكانات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية  

ومعرفية مستدامة، مع المحافظة على البيئة ورفع جودة  

 الحياة. 

– وتصل المدرسة إلى نتيجة مفادها أن جهة العيون 

الساقية الحمراء تمتلك، وفق الإطار النظري البدري،  

جميع المقومات اللازمة لتصبح نموذجًا متقدمًا للتنمية  
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في البيئات الصحراوية الساحلية، إذا استمرت في تعزيز  

التكامل بين الموارد، والمعرفة، والمؤسسات،  

 والتكنولوجيا. 

 

 الفصل الرابع والثلاثون 
 

 وادي الذهب – تطبيق المدرسة البدرية على جهة الداخلة 
 

وادي الذهب، في التصور النظري  – تمثل جهة الداخلة 

للمدرسة البدرية، أحد أكثر المجالات الجغرافية قدرة  

، لأنها تجمع بين  جغرافية المستقبل على تجسيد مفهوم  

الموقع البحري، والفضاءات الصحراوية الواسعة،  

والإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق،  

والربط بين إفريقيا وأوروبا عبر الواجهة الأطلسية.  

ويُقدم هذا الفصل بوصفه تطبيقًا نظريًا لمبادئ المدرسة،  

 ا. وليس تقييمًا رسميًا للجهة أو لمشروعاته 

ترى المدرسة أن الموقع الجغرافي للجهة يمثل رأس مال  

جغرافيًا لا يقل قيمة عن الموارد الطبيعية، لأنه يمنحها  

إمكانية التحول إلى منصة للتجارة والخدمات اللوجستية،  

وإنتاج الطاقة، والبحث العلمي، والتعاون الاقتصادي مع  

 العمق الإفريقي. 
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وادي الذهب لا  – وتؤكد المدرسة أن البحر في الداخلة 

ينبغي أن يُنظر إليه كمصدر للصيد البحري فقط، بل  

باعتباره فضاءً اقتصاديًا متكاملًا يمكن أن يحتضن  

أنشطة الاقتصاد الأزرق، والبحث العلمي البحري،  

والخدمات البحرية، والتقنيات الحديثة المرتبطة  

على التوازن البيئي للنظم  بالمحيطات، مع المحافظة  

 الساحلية. 

، إلى جانب الطاقة  وترى المدرسة أن الطاقة الريحية 

الشمسية، تشكل إحدى أكبر نقاط القوة في الجهة، ويمكن  

أن تصبح قاعدة لإنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم الأنشطة  

الصناعية، وتشغيل محطات معالجة أو تحلية المياه حيث  

تكون مناسبة، والمساهمة في تطوير صناعات جديدة  

 مرتبطة بالتحول الطاقي. 

كما تؤكد المدرسة أن الإدارة المستدامة للمياه تمثل  

عنصرًا أساسيًا في مستقبل الجهة، لأن محدودية الموارد  

المائية الطبيعية تستوجب التخطيط الدقيق، ورفع كفاءة  

الاستخدام، والاعتماد على حلول متنوعة وفق  

 الخصائص البيئية والاقتصادية لكل منطقة. 

وترى المدرسة أن قطاع تربية الأحياء المائية  

والصناعات البحرية يمتلك فرصًا كبيرة للنمو إذا ارتبط  

بالبحث العلمي، والمراقبة البيئية، وإدارة الموارد  
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البحرية بصورة مستدامة، بما يحافظ على الإنتاجية  

 طويلة الأمد. 

وتدعو المدرسة إلى تحويل الجهة إلى مركز وطني  

وإفريقي للبحث في الاقتصاد الأزرق، والطاقة المتجددة،  

والبيئات الصحراوية الساحلية، وذلك من خلال إنشاء  

شبكات تعاون بين الجامعات، ومراكز البحث، والقطاع  

 الخاص، والمؤسسات العمومية. 

كما ترى أن البنية التحتية للنقل والموانئ والاتصالات  

تمثل عنصرًا حاسمًا في زيادة القيمة الجغرافية للجهة،  

لأن الموقع وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، بل يجب أن  

تدعمه منظومة متكاملة من الخدمات والابتكار  

 والاستثمار. 

وتؤكد المدرسة أن التخطيط الحضري في الداخلة ينبغي  

أن يعتمد على مبادئ الاستدامة، من خلال الاستخدام  

الرشيد للمياه، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة،  

والتصميم العمراني الملائم للمناخ، وحماية المناطق  

 الساحلية والأنظمة البيئية الحساسة. 

وترى المدرسة أن الابتكار هو المورد الأكثر قابلية  

للتجدد، ولذلك فإن الاستثمار في التعليم، والتكوين،  

والبحث العلمي، وريادة الأعمال، سيحدد قدرة الجهة  
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على الحفاظ على تنافسيتها في المستقبل أكثر من أي  

 مورد طبيعي منفرد. 

كما تشير المدرسة إلى أن التعاون بين الجهات المغربية،  

وادي الذهب ببقية الأقاليم عبر شبكات  – وربط الداخلة 

المعرفة والطاقة والنقل، يعزز التكامل الوطني ويزيد  

 من كفاءة المنظومة الجغرافية للمملكة بأكملها. 

وتؤكد المدرسة أن التنمية في الجهة يجب أن تقُاس  

بقدرتها على تحقيق التوازن بين الاقتصاد، والبيئة،  

والمجتمع، مع رفع مستوى الابتكار، وتحسين جودة  

الحياة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال  

 القادمة. 

وادي الذهب  – وتخلص المدرسة إلى أن جهة الداخلة 

تمثل، وفق الإطار النظري البدري، نموذجًا للمجال  

الجغرافي الذي يمكن أن يقود التحول نحو اقتصاد  

المعرفة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الأزرق، إذا جرى  

تعزيز التكامل بين الموقع، والموارد، والعلم،  

 والمؤسسات. 

ويختتم هذا الفصل نهاية الجزء التطبيقي من الكتاب، بعد  

تناول جميع جهات المملكة المغربية وفق منهج المدرسة  

، الذي  الجزء الختامي البدرية. أما الفصل القادم فسيبدأ  

المعادلات النظرية للنظرية البدرية، والنموذج  يتناول  
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الرياضي، وآفاق تطوير المدرسة مستقبلًا، وكيف يمكن  

،  للباحثين اختبارها علميًا وتطبيقها في دول أخرى 

 لتصبح إطارًا بحثيًا مفتوحًا للتطوير والنقاش الأكاديمي. 

 الفصل الخامس والثلاثون 

النموذج الرياضي للنظرية البدرية في جغرافية الماء  

 والطاقة المتجددة 

بعد الانتهاء من بناء الأسس الفلسفية، والمفاهيم،  

والقوانين، والمنهج، والتطبيقات الجهوية، تنتقل المدرسة  

نموذج  البدرية إلى مرحلة أكثر تجريدًا، وهي بناء  

يساعد الباحث على تمثيل العلاقات بين    رياضي نظري 

مكونات المجال الجغرافي. ويُطرح هذا النموذج بوصفه  

يحتاج إلى اختبار وتحقق ميداني    إطارًا مفاهيميًا مقترحًا 

 قبل اعتماده علميًا. 

ترى المدرسة أن الجغرافيا الحديثة لا ينبغي أن تكتفي  

بالوصف، بل يجب أن تطور أدوات كمية تساعد على  

مقارنة المجالات المختلفة، وقياس تطورها، والتنبؤ  

بالاتجاهات المستقبلية. ولهذا فإن الرياضيات لا تسُتخدم  

 هنا لإلغاء التحليل الجغرافي، بل لتقويته وتنظيمه. 

وتنطلق المدرسة من أن المجال الجغرافي عبارة عن  

منظومة ديناميكية تتفاعل فيها المياه والطاقة والإنسان  
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والاقتصاد والبيئة والمعرفة والمؤسسات بصورة  

مستمرة، وأن قيمة المجال لا تعتمد على حجم أي عنصر  

 منفرد، وإنما على درجة الترابط بين هذه العناصر. 

القيمة الجغرافية الكلية  وتقترح المدرسة أن يُرمز إلى  

، بحيث تمثل الناتج العام للتفاعل بين  Gبالرمز    للمجال 

 جميع الموارد والعلاقات داخل المجال. 

،  E، وللطاقة المتجددة بالرمز  Wويرمز للمياه بالرمز  

، ولجودة  Hولرأس المال البشري والمعرفي بالرمز  

، ولدرجة  I، وللكفاءة المؤسسية بالرمز  Bالبيئة بالرمز  

، وللقدرة على الابتكار  Cالتكامل بين القطاعات بالرمز  

 .R، وللمرونة الجغرافية بالرمز  Nبالرمز  

وترى المدرسة أن العلاقة بين هذه العناصر ليست علاقة  

جمع بسيط، لأن ضعف أحد المكونات قد يحد من أثر  

بقية المكونات. ولهذا تقترح أن تفُهم العلاقة على أنها  

، بحيث ترتفع القيمة الجغرافية كلما تحسن  دالة تكاملية 

 أداء جميع العناصر وازدادت قوة الروابط بينها. 

وفي هذا الإطار النظري، يمكن التعبير عن الفكرة  

 العامة كما يلي: 

G = F(W, E, H, B, I, C, N, R) 

182 / 190



أي أن القيمة الجغرافية للمجال هي دالة تعتمد على  

تكامل المياه والطاقة والموارد البشرية والبيئة  

 والمؤسسات والتكامل والابتكار والمرونة. 

وترى المدرسة أن العنصر الأكثر تأثيرًا ليس بالضرورة  

العنصر الأكبر حجمًا، بل العنصر الذي يربط بقية  

العناصر ببعضها. ولهذا فإن تحسين الكفاءة المؤسسية أو  

الابتكار قد يؤدي إلى رفع القيمة الجغرافية حتى دون  

 زيادة كمية المياه أو الطاقة. 

، وهو  معامل التكامل البَدْري كما تقترح المدرسة مفهوم  

معامل نظري يعبر عن قوة الترابط بين عناصر  

المنظومة. وكلما ارتفع هذا المعامل، زادت قدرة المجال  

على تحويل موارده إلى قيمة اقتصادية واجتماعية  

 وبيئية. 

وترى المدرسة أن تغير القيمة الجغرافية عبر الزمن  

يعتمد على سرعة التجدد داخل المنظومة. فإذا كان  

الابتكار أسرع من استنزاف الموارد، ارتفعت القيمة  

الجغرافية. أما إذا تجاوز الاستنزاف قدرة المنظومة على  

 التجدد، بدأت القيمة في الانخفاض. 

وتؤكد المدرسة أن هذا النموذج الرياضي لا يهدف إلى  

إعطاء نتائج رقمية ثابتة، وإنما إلى بناء لغة علمية  

مشتركة تسمح للباحثين بتطوير معادلات أكثر دقة وفق  
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طبيعة كل مجال جغرافي، وبناء مؤشرات قابلة للقياس  

 باستخدام البيانات الميدانية. 

وتدعو المدرسة إلى اختبار هذا النموذج على الأحواض  

المائية، والمدن، والجهات، والدول، ومقارنته بالنماذج  

الكمية الأخرى، لمعرفة مدى قدرته على تفسير الواقع  

 والتنبؤ بالتغيرات. 

وتعتبر المدرسة أن تطوير هذا النموذج سيكون مسؤولية  

الباحثين في المستقبل، لأن أي نظرية علمية لا تكتمل في  

لحظة واحدة، بل تنمو عبر النقد، والتجريب، وإعادة  

 الصياغة، وإضافة مفاهيم جديدة. 

المدرسة البدرية ليست  ويختتم الفصل بالتأكيد على أن  

، يمكن تطويره  نظرية مغلقة، بل مشروع علمي مفتوح 

وإثراؤه من قبل الباحثين في المغرب والعالم، ما دامت  

جميع مفاهيمه وقوانينه ونماذجه تخضع للاختبار العلمي  

 والنقاش الأكاديمي المستمر. 
 

 الفصل السادس والثلاثون 

 الرؤية المستقبلية للمدرسة البدرية وآفاقها العلمية 
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بعد بناء الأساس الفلسفي، وصياغة المفاهيم، واقتراح  

القوانين، ووضع المنهج، وتطوير المؤشرات، وعرض  

التطبيقات الجغرافية، والنموذج الرياضي النظري، تصل  

المدرسة البدرية إلى مرحلتها الأخيرة، وهي رسم  

رؤيتها للمستقبل. ولا تنطلق هذه الرؤية من الادعاء بأن  

النموذج النهائي في جغرافية الماء  المدرسة تمثل  

ا علميًا قابلًا   والطاقة المتجددة، بل من اعتبارها مشروعً

 للتطوير المستمر من خلال البحث، والنقد، والتجريب. 

ترى المدرسة أن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها  

المياه والطاقة والمعرفة عناصر مترابطة أكثر من أي  

وقت مضى. فالتغيرات المناخية، والنمو السكاني،  

والتوسع الحضري، والابتكار التكنولوجي، والذكاء  

الاصطناعي، والتحول الرقمي، كلها عوامل تعيد تشكيل  

رعة. ولذلك فإن دراسة كل  الجغرافيا بصورة متسا 

عنصر بصورة منفصلة لن تكون كافية لفهم التحولات  

 القادمة. 

وتؤكد المدرسة أن الجغرافيا في المستقبل لن تكون علمًا  

يصف المكان فقط، بل علمًا يفسر دينامية المكان، ويقيس  

سرعة تحوله، ويتنبأ بمساراته المحتملة، ويقترح البدائل  

 التي تساعد على تحقيق تنمية أكثر استدامة. 
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وترى المدرسة أن الباحث الجغرافي المستقبلي سيحتاج  

إلى الجمع بين المعرفة الجغرافية، والإحصاء، ونظم  

المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، والذكاء  

الاصطناعي، وعلوم البيئة، والاقتصاد، والهندسة، لأن  

المشكلات المعقدة لا يمكن فهمها من خلال تخصص  

 واحد فقط. 

كما تؤكد أن الجامعات ينبغي أن تطور برامج تعليمية  

تجمع بين جغرافية المياه، والطاقة المتجددة، وتحليل  

البيانات، والتخطيط الترابي، والسياسات العامة، حتى  

يتم إعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على التعامل  

 مع تحديات القرن الحادي والعشرين. 

وترى المدرسة أن بناء قواعد بيانات وطنية وإقليمية  

دقيقة يمثل أحد أهم متطلبات تطوير البحث العلمي، لأن  

جودة النماذج النظرية ترتبط مباشرة بجودة البيانات التي  

 تخُتبر عليها. 

كما تدعو المدرسة إلى إنشاء شبكات تعاون بين  

الجامعات، ومراكز البحث، والمؤسسات الحكومية،  

والقطاع الخاص، حتى تتحول المعرفة العلمية إلى حلول  

عملية يمكن تطبيقها في إدارة الموارد الطبيعية وتحسين  

 جودة الحياة. 
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وتؤكد المدرسة أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة  

أساسية في تحليل الأنظمة الجغرافية، من خلال معالجة  

كميات ضخمة من البيانات، والتنبؤ بالجفاف، وتحسين  

إدارة المياه، ورفع كفاءة شبكات الطاقة، وتحليل  

السيناريوهات المستقبلية، مع بقاء القرار النهائي  

 مسؤولية الإنسان. 

سيصبح أكثر    التجدد الجغرافي وترى المدرسة أن مفهوم  

أهمية في العقود القادمة، لأن التنمية لن تقاس فقط بحجم  

الإنتاج أو الدخل، بل بقدرة المجتمع على إنتاج المعرفة،  

وتطوير التكنولوجيا، وتجديد مؤسساته، والمحافظة على  

 موارده الطبيعية. 

كما تؤكد أن نجاح أي دولة في المستقبل سيعتمد على  

قدرتها على تحقيق توازن مستمر بين الأمن المائي،  

والأمن الطاقي، والأمن الغذائي، والأمن البيئي، لأن هذه  

 العناصر أصبحت تشكل منظومة واحدة لا يمكن فصلها. 

وتدعو المدرسة إلى توسيع تطبيق إطارها النظري  

ليشمل أحواض الأنهار المشتركة، والمدن الكبرى،  

والجزر، والبيئات الصحراوية، والمناطق الساحلية، مع  

 تطوير المؤشرات والمعادلات وفق خصوصية كل مجال. 

وترى المدرسة أن كل تطبيق جديد يمثل فرصة لاختبار  

النظرية وتعديلها وتحسينها. فإذا أثبتت بعض المفاهيم  
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ضعفها وجب تعديلها، وإذا أثبتت نجاحها وجب  

 تطويرها، لأن العلم يتقدم بالنقد والاختبار، لا بالثبات. 

وتؤكد المدرسة أن مستقبلها لا يرتبط باسمها، بل بقدرتها  

على إنتاج معرفة قابلة للتحقق، وإضافة أدوات جديدة  

للباحثين، والإسهام في فهم أفضل للعلاقة بين الماء  

 والطاقة والإنسان والمجال الجغرافي. 

وفي ختام هذا الفصل، تعلن المدرسة البدرية أن هذا  

الكتاب ليس نهاية المشروع، بل بدايته. فهو يضع  

الأساس النظري الأول، ويفتح الباب أمام دراسات  

تطبيقية، ورسائل جامعية، وأبحاث ميدانية، ونقاشات  

 علمية يمكن أن تطور هذا الإطار الفكري عبر الزمن. 

 وتختتم المدرسة البدرية كتابها بالعبارة الآتية: 

إن المجال الجغرافي لا يصنعه الماء وحده، ولا الطاقة  "

وحدها، ولا الإنسان وحده، وإنما تصنعه العلاقات الحية  

التي تربط بينها جميعًا. وكلما ازدادت هذه العلاقات  

ا، ازداد المجال قدرة على بناء   تكاملًا وابتكارًا وتجددً

 "مستقبل مستدام. 

 الخلاصة العامة الموسعة للكتاب 

يمثل هذا الكتاب محاولة لبناء إطار نظري جديد في  

جغرافية الماء والطاقة المتجددة، أطلق عليه اسم  
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، ويُطرح بوصفه تصورًا بحثيًا يسعى  المدرسة البدرية 

إلى توسيع أدوات التحليل الجغرافي من خلال التركيز  

على العلاقات المتبادلة بين المياه والطاقة والإنسان  

والبيئة والاقتصاد والمؤسسات والمعرفة داخل المجال  

 الجغرافي. 

ينطلق الكتاب من فكرة أن الموارد الطبيعية لا تحقق  

التنمية بمجرد وجودها، بل عندما تدُار ضمن منظومة  

متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار.  

ولذلك فإن الماء لا يُدرس بوصفه عنصرًا طبيعيًا فقط،  

والطاقة لا تدُرس بوصفها موردًا اقتصاديًا فقط، بل  

رهما جزءًا من شبكة متداخلة من العلاقات التي  باعتبا 

 تشكل المجال الجغرافي. 

ويقترح الكتاب أن التنمية المستدامة تتحقق عندما يرتفع  

مستوى التكامل بين إدارة المياه والطاقة، ويتعزز دور  

، ويزداد الاستثمار في  البحث العلمي، وتتحسن الحوكمة 

الإنسان والتكنولوجيا، مع الحفاظ على البيئة والموارد  

الطبيعية. ويؤكد أن أي خلل في أحد هذه العناصر  

 ينعكس على أداء المنظومة بأكملها. 

كما يطرح الكتاب مجموعة من المفاهيم الجديدة داخل  

إطار المدرسة البدرية، مثل القيمة الجغرافية، والتجدد  

الجغرافي، والمرونة الجغرافية، والرنين الجغرافي،  
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الطاقي، ويقدمها  – والنبض الجغرافي، والتكامل المائي 

بوصفها أدوات تحليلية مقترحة يمكن للباحثين اختبارها  

 وتطويرها. 

ويؤكد الكتاب أن الجغرافيا في المستقبل ستتجه بصورة  

متزايدة إلى دمج التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات  

الجغرافية، والاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي،  

وتحليل البيانات الضخمة، من أجل بناء نماذج أكثر دقة  

 . في تفسير الظواهر المكانية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية 

وفي الجانب التطبيقي، يعرض الكتاب تطبيقات نظرية  

على مختلف جهات المملكة المغربية، بهدف توضيح  

كيفية استخدام المدرسة البدرية في تحليل الخصائص  

الجغرافية، مع التأكيد على أن هذه التطبيقات هي أمثلة  

 توضيحية وليست تقييمات رسمية. 
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